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حقوق الطبع محفوظة ۲۰۰۱6ع۰ لا سمح بإءادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الکناب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. () 


الاصطلاحات المستعملة في هذا التحقيق 


أ - وجه الورقة من النسخة الأصل. 

ب - ظهر الورقة من نسخة الأصل. 
رموز النسخ : 

الاصل: النسخة القديمة من هذا المجموع» التي بمكتبة الموسوعة 
الفقهية بالکویت برقم خ ۲۱۶ 

خ : نسخة الشیخ عبد الله الخلف» وهي المحفوظة بمكتبة الموسوعة 
الفقهية برقم خ ۳۱۰ (AVA)‏ 

المطبوعة: النسخة التي نشرها الشیخ عبد الله بن عمر بن دهیش, 
الطبعة الثانية. 


الأصول: النسخ الثلاث المذکورة کلها. 


با 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمین» وآشهد أن لا اله الا الله ولی المژمنین» وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله إمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلم أزكئ صلاة وأكرم تسليم . 

مما جاء به ديننا الحنيف نظام الوقف» شرع بالسنة المطهرة» وتكاد الأمة أن 
تکون مجمعة على مشروعیته من حیث الجملة . 5 

وکان النبي 25 بحثٌ عليه بأقواله» ويرشد إليه بأفعاله . 

فمن ذلك حديث أبي هريرة أن النبي ME‏ قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية» أو ple‏ ينتفع ca‏ أو ولد صالح يدعو YS‏ فالصدقة 
الجارية هي الوقف . 

55 النبئٌ BB‏ بنفسه» كما في حديث عمرو بن الحارث بن المصطلق أنه 
قال: «ما ترك رسول الله ME‏ إلا بغلته البیضاء» وسلاحه» وأرضاً جعلها لابن 
السبيل صدقة»(۲) 1 

وورد عنه ME‏ "أنه جعل سبعة حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب 
وبني هاشم»۳۲ . وذكرها الماوردي في «الأحكام السلطانية» في الباب الرابع عشر 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۱۳۱) من حدیث آبي هريرة والترمذي (۱۳۷۲) والنسائي (۲۵۱/۷) وأحمد 
(۳۷۲/۲). 
)1( آخرجه البخاري (۰)۲۷۳۹ وأحمد (۲۷۹/4). 


(۳) آخرجه البيهقي . 


فجعلها ثمانیا alin,‏ 

وروئ أبو بكر رضي الله عنه قول النبي BE‏ «نحن - معاشر الأنبياء - 
لا نورث» ما ترکناه OG Le‏ 

وعندما أراد عمر رضي الله عنه أن يتصدق بسهمه من خيبر» وکان خير أمواله» 
قال له النبي #6 : إن شعت Ol‏ أضلها وتصدَّقتَ بها فتصدق بها عمر رضي الله 
عنه : ply Yo‏ أصلهاء ولا پوهب» ولا پورت»(۲) : 


وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : «لم يكن أحد من أصحاب النبي BB‏ ذو 


مقدرة الا وة OS‏ 


ويسمئ الوقف حبساً» وصدقة . 

وهو نوع من أنواع الصدقة» إلا أن أصلها لا يباع» بل ينتفع بها مباشرة» أو 
تصرف غلتها إلى الموقوف علیهم . ۱ 

وقد قامت OSE‏ الأوقاف في الحياة الإسلامية» ولا تزال تقوم بدور کبیر في 
التمكين للاسلام» وتعليمه ونشره؛ دفي إمداد نواحي الخیر» ومشاریع 
المعروف والبرّء بالإمكانيات المادية التي تي 25 إنشاءها واستمرارهاء وفي كفاية 
fal‏ الحاجة والعسر» وانتشال كثير منهم من وَهْدَة الفقر» وصيانة وجوههم عن 
الحاجة إلى الناس . 
مشكلة الأوقاف: 

مشكلة الوقف الرئيسية أنه يؤول غالبا إلى التعطل» أو قلة الریع» وذلك إن 
كان داراً GG pe‏ أو أرضاً مخروسة تدِرٌخيراً كثير عند وقفها لأن بنيان الدار يضعف 
مع طول الأمد. Ets‏ ثم تتهدّم» سنّة الله في خلقه . وكذلك الأشجار في أراضي 
الوقف تأخذ في الهرم وتضعف» ثم تموت » فتقلٌ غلة الأرض ثم تنعدم . 
)١(‏ آخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة. 
(Y)‏ آخرجه البخاري (۲۷۳۷) ومسلم (15737). 


(۳( ذكره ابن قدامة في «المخني» ه/ 0 of‏ الطبعة الثالثة» ولم يعزه. 


۸ 


هذاء وأمًا الدور والأراضي المملوكة فيستطيع مالكها_إذا شاء أن يجددهاء 
بإزالة البنيان القديم» أو الأشجار التالفة» ويعيد إنشاء المباني أو تجديد الغراس 
بماله الخاص» فتعود فیها دورة الحياة. وقد یبیعها لغيره وینتفع بثمنها فیحییها ۱ 
مشتریها. وکلا الأمرین غير متيسّر في الوقف» فهو على ظاهر ما ورد في السنة 
النبوية لا یباع» ومن هنا سمّي وقفآ. ثم إن كان یحتاج في إصلاحه أو إعادة ٍنشائه 
إلى مال» فربما لم يكن في ریْعه وفرة تكفي لذلك» فيؤول أمره إلى التعطل . 

حتئ لتكاد الأراضي الموقوفة» والمباني الموقوفة» في كثير من البلاد 
الإسلامية» G55‏ أنها وقف بمجرد رؤيتها ZS‏ متعطلة. ولا يصلحها الموقوف 
عليه» ولو كان Lar‏ ببعض ماله» oY‏ مالها غالبا ليس إلى ذريته» فيفضل أن ينفق 
الحلول التى ظهرت فى الفقه الإسلامى لمشكلة الوقف : 

ظهرت علی مر العصور حلول للمشكلة المذكورة لقيت القبول بنسب متفاوتة 
من فقهاء الملت ومن ذلك : 
١-احتجاز‏ بعض الغلة لإصلاح الموقوف وترميمه : 

وقد أجاز الفقهاء ذلك» مع أن الوارد في السنة «تسبيل الثمرة». لكن OV‏ 
| لقصد الانتفاع بالموقوف مع بقاء عینه » فکان ابقاژه یتضمر الإنفاق عليه . 

وقد كان الغالب استعمال هذا الحل فى الإصلاحات اليسيرة» دون أن تحتجز 
مبالغ كافية لإعادة الإنشاء عند التعطل الكامل . 
۲-التحکیر : 

وهو أن تعطی الأرض الموقوفة المتعطلة لمن يَعْمُّرها أو يغرسهاء فتکون بيده 
مؤبّدة ما دام فيها بناؤه أو غراسه» ويجعل عليها مبلغ معلوم للجهة الموقوف 
عليهاء يؤديه مستعمر الأرض كل cole‏ يسمئ SOO‏ ويكون للمستعمر 
التصرف في المباني والأشجار لأنها ملكهء فيتصرف فيها بالبيع BEM‏ 


الم 


وغيرها. فإن باعها ينتقل الحِكرٌ معهاء ويكون على المشتري للجهة 
الموقوفة عليها الأرض . وهكذا تنتقل الأرض من يد إلى يد والحكر فيها 


)۱( 

مسمر ۰ 
۳-بیع الخلو : 

وهو بیع منفعة الموقوف دون رقبته » بل تبقی رقبته وقفاً. 

والذي درجوا عليه أن gly‏ جزء من المنفعة فقط کنصفها بثمن معجل» 
معلوماً Se‏ ثم تَعْرَف حصة أرض الوقف من الاجرة السنوية للمبنئ بالنسبة 
ویلتزم صاحب الخلوٌ بدفعها لجهة الوقف سنویاً. 

ولا تباع المنفعة كلهاء لانه یکون کبیع الوقف وإبطاله . 

وهذا الحل جری عليه العرف بمصر أوَّلاًء فلما تعارف الناس عليه i‏ به 
متأخرو المالكية. وقبله متأخرو الحنابلق وبعض فقهاء المذاهب Mag SY‏ 1 
4 -الإجارة بأجرة طويلةٍ معجلةٍ : 

وذلك بأن تؤجر الأرض الموقوفة وما يبنئ عليها إجارة لمدة بقدر الأجرة» 
وتكون الأجرة معجلةء تؤخذ فتعمر بها الأرض. 

وهذا صحيح اتفاقاً إن كانت مدة الاجارة قليلة. أما إن كانت طويلة ‏ على 
خلاف وتفصيل في حد الطول ‏ فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى بطلانه» لأنه يؤدي . 
غالباً إلى الاستيلاء على الموقوف» بسبب تلف إثباتات الوقف والإجارة غالبا 
ورؤية الناس للمستأجر يتصرف فى الوقف تصرف SS‏ ولأن الأجرة المعجلة 
تكون غالبا قليلة جذاً بسبب طول المدة» والتضخم النقدي. ولأنه يتوقف انتفاع 
الموقوف عليهم بالموقوف إلى أن تسدد الأجرة المسلفة . 


(۱) وانظر: بحث (الجکر) في «الموسوعة الفقهية»» وهو من إعداد المحقق . 
(۲) وانظر: بحث (الخلو) في «الموسوعة الفقهية»» وهو Lad‏ من إعداد المحقق . 


۱۰ 


۵ -الاقتراض : 

وذلك بأن یتبزع متبرع بان یقرض الوقف ما يَعْمَرُ به . وهي طريقة لا یعتمد 
علیها . وقد كان بعض الفقهاء یمنع اقتراض الوقف. قالوا: لأن الوقف لا ذمّة له . 
١‏ - وطرحٌ حديثا أسلوب جدید لاعمار الوقف بأموال مستثمرين» یشترکون في 
تقدیم آموالهم للوقف مقارضة. وسمي أسلوبَ «سندات المقارضة» وقد طَرِحَ 
موضوغها للبحث آمام (مجمع الفقه الاسلامي) بجدة في السنوات الأخيرة . 
۷-طريقة المناقلة والاستبدال : 


أما بیع الموقوف عند تعطله كلية وعدم إدراره شيئاً من الغلة» أو عدم صلاحیته 
لما وقف له و یو و 
كتبه - إلى جوازه - واستثنی بعضهم المساجد -علی أن یشتری بالئمن عينٌ آخری 
تكون وقفا. وهذا المسمئ ب الاستبدال 4 ماد ey pr‏ عم 

بعين آخری» لا وتكون العين الأخرئ وقفا. وهذا النوع من 
oe‏ هو المسمی «المناقلة . 

والبيع قد يكون لبعض الموقوف ليعمر بالثمن باقيه» وقد يباع كله ويشترئ به 
بدل. 

UI,‏ في حال نقص منفعة الموقوف» ونقص ale‏ مع إمكان المناقلة أو 
الاستبدال بعين أخرئ أكثر lay‏ وأنفع للموقوف علیهم. أو أصلح في المجال 
الذي وقفت له فقد كان المشهور لدئ الفقهاء عدم جوازه. أخذاً بعموم الحديث 
الدال على أن الوقف لا يباع » وخشية من تعرض الأوقاف للبطلان» لفساد الزمان . 

غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قاضي الجبل» رحمهما الله 
تعالی » في الرسالة التي نقدمهاء رجعا إلى مناقشة ما درج عليه الفقهاء قبلهُماء من 
مه ال 
ذلك » وما روي عن أئمة الفقه الإسلامي» فأثبتا أن الأدلة الشرعية تق: تقتضي أن البيع 
الممنوع في الوقف ليس هو مطلق البیع» وإنما البيع مع استقامة حال الوقف» 


۱۱ 


والبيع الذي يراد به أكل ثمن الوقف المبيع . آما البيع والمبادلة للإصلاح فلا بأس به 
cles‏ فيتصرف المتولي على الوقف فيه كما يتصرف ولي اليتيم» مع عدم 
استهلاك العين أو جزء منهاء أو ثمنها أو جزء من ثمنها. ويكون تصرفه تحت نظر 
القضاء وإشرافه لاتقاء الجريان مع الهوئ في ذلك » ولضمان عدم سيطرة الفساد. 
وقالا: إن ذلك أقرب إلى مقصود الشارع ومقصود الواقف من حصول النفع 
للموقوف علیهم» وحصول الأجر للواقف . 

وآثبتا أن ذلك من مذهب الإمام أحمد» ويستقئ من نصوصه . 

Sy‏ ابن قاضي الجبل في قضية رفعث إليه بدمشق في أحد الأوقاف 
بمقتضئ هذا الاجتهاد السلیم . 

فثارت ثائرة قاضي قضاة الحنابلة بدمشق إذ ذاك» وهو الشيخ يوسفيه"' 
المرداوي» وعزم على وضع حذ لذلك. وسانده بعض علماء الحبلالة» وكان 
حافزهم لذلك حسن النية» وقصد الخيرء كما قال صاحب الرسالة الثالثة 
( قلالاب ): «ولو فتح هذا الباب لأدئ إلى فساد كبير في أمر الأوقاف» . 

ولكن هل إغلاق الأبواب دائماً أفضل من فتحها؟! 


۱ 


تفصيل شأن الواقعة التي حصلت حول المناقلة في الوقف 


یتلخص ما حصل فى أن ابن:قاضى الجبل OST‏ له القاضي المالكي بدمشق» 
الشيخ جمال الدین المسلآّتي» أن يحكم بالنيابة عنه بالمناقلة في وقف بدمشق» 

قال ابن كثي ۲ : «فحكم بالمناقلة في قرار دار الأمير سيف الدين طيدمر 
الاسماعيلي حاجب «LAI‏ إلى أرض أخرئ يجعلها وقفاً مكانهاء على ما 
كانت قرارداره :عليه . ففعل ذلك بطريقه» ونذه القضاة الثلاثة : الشافعی والحنفي 
والمالکی. ‏ 

فغضب القاضي الحنبلي وهو جمال الدین یوسف المرداوي من ذلك . 

وعقد بسبب ذلك مجالس» وتطاول الکلام فیه» وادّعئ كثير منهم أن مذهب 
الامام آحمد في المناقلة إنما هو في حال الضرورة» وحیث لا یمکن الانتفاع 
بالموقوف أصلكً UG‏ المناقلة لمجرد المصلحة والمنفعة الراجحة فلا . وامتنعوا 
من قبول ما قرره الشیخ تقي الدین في ذلك» ونقله عن الامام آحمد من وجوه كثيرة 
أنها تجوز للمصلحة الراجحة. وصّف [المرداوي] في ذلك رسالة مفردة» وقفث 
عليهاء فرأيتها في غاية الحسن والإفادة» بحيث لا يتخالج من اطلع عليها ممن 
يذوق طعم الفقه أنها مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

قال : وقد احتح أحمد بما رواه عن يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن 
القاسم» أن عمر کتب إلى ابن مسعود أن يحول المسجد الجامع بالکوفة إلى موضع 
سوق (KB‏ ویجعل السوق مکان المسجد الجامع العتیق . ففعل ذلك» اه. 
کلام ابن كثير . 

وهو کلام یعتبر وثيقة في الموضوع. OY‏ المسألة حصلت في بلده» وفي 
عصره» في وقت كان فيه متقدماً في السن» منظوراً إليه في الحلم ولا يبعد أن 


)١(‏ في البداية والنهاية : ۲۵6/۱6 نشر المكتبة التجارية بالقاهرة. 


۱۳ 


يكون حَضر المجلس المذكور» أواتصلت به آخباره» حتى وقف على جلية الأمرء 
وكانت وفاته رحمه الله بعد نحو عشرين سنة من ذلك المجلس . 
أما ذلك المجلس فقد كان كما ذكر ابن كثير في شهر ربيع الآخر سنة 


۷ هه . 
ولخص Cole‏ «الانصاف»۱۳) مذهب الحنابلة فى المناقلة وما استقر عليه 
الأمرء فقال : 


« اعلم أن الوقف لا يخلو: إما أن تتعطل منافعه أو لا. فان لم تتعطل منافعه 
لم يجز بيعه» ولا المناقلة به» مطلقاً. Gai‏ عليه [أحمد] في رواية علي بن سعيد. 
قال : لا یستبدل به ولا يبيعه» إلا أن يكون بحال لا ينتفع به . 


الأصحاب . 
ونجوکز sell‏ تقي الدين رحمه الله ذلك للمصلحة» وقال: هو قياس الهدی. 
وذكره وجهاً في المناقلة . 


وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله . 
ونقل صالح : يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس . وهو من المفردات . 
ان صاحب «الفائقی»(۲) 4 وحَكم به نائباً عن القاضي جمال الدين 


فعارضه القاضى جمال المرداوي - صاحب «الانتصار» ‏ وقال : حکمه باطل 
على قواعد المذهب . وصیّف في ذلك Livan‏ رد فيه على الحاکم» سماه «الواضح 
الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي» ووافقه صاحب «الفروع» على 
ذلك. 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين المرداوي (۱۰۱/۷) القاهرة» مطبعة أنصار 
السنة. 
(۲) صاحب «الفائق» هو ابن قاضي الجبل نفسه . له «الفائق في الفقه» لم يتم . 
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وصّف صاحب «الفائق» مصتفاً فى جواز المناقلة للمصلحة سماه «المناقلة 
بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف» وأجاد فيه . 

ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين ابن ابن القيم» والشيخ عز الدين 
حمزة بن شيخ السلاميّة . وصتف فيه مصنفاً سماه «رفع المثاقلة في منع المناقلة» . 

ووافقه أيضاً جماعة في عصره . 
" وکلهم تبع للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك » اه . 


الرسائل في هذا المجموع 
أولا: Als Lal}, di Lis y‏ والاستيدال بالأوقاف» 


لابن قاضی الجبل 


أخذنا عنوان الكتاب مما أورده مؤلفه فى المقدمة. وقد نقل care‏ بالإضافة 
إلى صاحب «الإنصاف» صاحب «مطالب أولى النهین» /٤(‏ ۳۲۸) فسماه «المناقلة 

ويذكر المؤلف أنه «اقتضبه من add bo‏ الکبیر»» ولعله يعني بمؤلفه الكبير كتابه 
«الفائق في الفقه» إذ لم تذكر المراجع له LES‏ شاملا في الفقه سواه. 

وعبارته تقتضی أن أخذه من كتابه «الفائق» كان على سبيل الاختصار . فلعل 
«الفائق» ‏ إن أمكن الحصول عليه يلقي مزيداً من الضوء على بحث المؤلف في 
المناقلة» ويكشف بعض الإشكالات التى بقيت فى هذا الكتاب . 

ويحتمل أنه يعني بقوله «اقتضبه) اقتطعه وفصّله. فيكون ما في «الفائق» لا 
يزيد عما في هذه الرسالة . والله أعلم . 


مت ألف ابن قاضى الجبل هذا الکتاب : 

Cat‏ نسخة الأصل من هذه الرسالة بما يلي : «كتب ذلك من نسخة بخط 
مولفه . وصورة خطه بعد الصلاة قال : كتبه مولفه . . . فى العشر اللأوسط من رجب 
سنة ست وثلاثين وسبع مثة» وقد كتب ناسخ الأصل الكلمة هكذا «ثلثين» وهي 
واضحة لا لبس في قراءتها. 

لكننا مع ذلك في شك من الأمر. 

فهل all‏ ابن قاضي الجبل رسالته هذه في سنة ۷۳ عندما كان في سن 


۱۷ 


مبكرة" » واشتهر القول بهذا عنه» حتئ وقعت مسألة الحاجة إلى المناقلة في 
وقف دار الإسماعيلي في ربيع الآخر من سنة لاهلاهء أي بعد قريب من واحد 
وعشرین عاماً» فأناب القاضي المالكئ ابنَ قاضي الجبل لیحکم فیها» لما عرفه 
عنه من فقه فى DLS‏ وإتقانٍ للاجتهاد فیها؟ هذا احتمال . 

أم أن في عبارة ناسخ الاصل تحريفاً» وآنها كانت في النسخة التي کتبها ابن 
قاضي الجبل هكذا: «سنة ست وستين وسبع مئة» فحرّف الناسخ «ستين» إلى . 
«ثلثين» فان الكلمتين فى حال كتابة أسنان السين» وإغفال النقطء تتشابهان. 
وتلتبس إحداهما بالأخرئ. وربما وقع التحريف على سبيل الوهم من الناسخ» 
ويكون ابن قاضى الجبل قد آلف رسالته هذه بعد الواقعة» وبعد المجلس الذي عقد 
لنقض حكمه في المناقلة بتسع سنوات» وبعد مطالبة القاضي جمال الدين 
المرداوي له ببيان صحة ما نسبه إلى الإمام أحمد وفقهاء مذهبه» حيث قال 
المرداوي في Peas‏ : «فإن قیل : قد قال بجواز ذلك بعض الفقهاء؟ قيل: نحن 

هذا احتمال ثان. 

وهذا الاحتمال الثاني عندي أرجح . 


ومما يؤيد أن تأليفه لرسالته حصل بعد المجلس المذكور ما ورد في الرسالة 
الثالثة من هذا المجموع (ص۱۳۹) حيث قال مؤلفها يذكر ما حصل بعد ذلك 
المجلس : «وصنف عز الدين ابن شيخ السلامية كذا وكذاء وكتب برهان الدين ابن 
ابن القيم كذا وكذاء وصنف ابن قاضي الجبل في جواز المناقلة مصنفاً سماه 
«المناقلة بالأوقاف» إلخ» قال: وهو كتاب نافع فيه نقول كثيرة عن الامام آحمد» 
اه. وقال مثل ذلك صاحب «الإنصاف» كما تقدم النقل ee‏ 


PUY ابن قاضي الجبل ولد سنة‎ )١( 
.)١77ص( انظر كلامه في ذلك فيمايلي‎ (Y) 
. انظر النقل المذكور قبل صفحتين‎ )۳( 


أسلوب المؤلف فى کتابه : 

يعتبر كتابه ihe‏ في هذه المسألة» ونموذجاً للبحث العلمي الدقيق الموصل 
إلى نتائج The‏ محددة» توافق الكتاب والسنة وتحقق المصالح . 
وقد قسم كتابه إلى خمسة مناهج : 

الأول: فى ذكر من قال بالمناقلة للمصلحة من علماء الأمة» فنقل القول بذلك 
عن ۳ يوسف ومحمد وقاضيخان وأبي ثور وابن حربویه وغیرهم. jes‏ 
النصوص عنهم وبيّن دلالتها على ذلك . ۱ 

الثاني: في إثبات أن من مذهب الامام آحمد إجازة المناقلة في الوقف» 
وتبدیله وتغییره وتحویله وإزالته عن هیئته . وأن وضعه منوط بالمصلحة الراجحة 
للوقف وأهله . فتقل ذلك عن الامام آحمد من ثمانية عشر وجهاًء بعضها نصوص 
في الموضوع» وبعضها قياس على كلام الامام في إبدال الهدي والأضحية وال زكاة 
والنذر وغیرها . 

وآورد في آخر هذا المنهج الاعتراضات التي قد تثار على هذا القول» 
والتصوص التي یوردها البعض عن الامام والأصحاب في منع المناقلة لمجرد 
المصلحة الراجحة ورد علی الاستدلال بها بما یشفی . 

الثالث : فى ذکر الادلة الشرعية على جواز المناقلة والاستبدال فآورد النقل 
عن عمر وابن مسعود في نقل المسجد إلى موضع آخرء وجَعْلٍ مکانه سوقاً 
للتمّارين. ورد على الاعتراضات على هذا النقل من حيث صحة سنده وصحة 
دلالته على الحكم . 

5535 ما ورد عن النبي MG‏ في تبديل بناء الكعبة» وما حصل في زمن الصحابة 
والتابعين من ذلك » و أن الصحابة أيضاً بدلوا فى بناء المسجد النبوي بعض آلته دون 
أي اعتراض من أحد منهم . 

وأورد في هذا المنهج Lal‏ أصولاً معروفة في الشرع يصح أن يقاس عليها 
حكم المسألت كإبدال المنذور المعیّن بخير منه» وإبدال الواجب في الزكاة شرعاً 
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بخير منه» وإبدالٍ الأضحية المعينة والهّدي المعیّن بخير منهماء وما أجمع عليه 
أهل العلم من بيع الدوابٌ الموقوفة للجهاد إذا لم تعد صالحة لما وقفت له . 

واحتج فيه أيضاً بالمصلحة المرسلة في الموضوع : وهي أن الأعيان الموقوفة 
إنما وقفت ليعود ريعها على مستحقيه. وأن-المطلوب حصول النماء وزیادته؛ 
فحيث حصلت المصلحة في زيادة الریع» وتنمية الغلةء ولم یعارض معارض» 
فالمناقلة أفضل وأنفع وأكثر EI Sales yal at‏ 

الرابع : في ذكر أدلة المخالفين في المسألة. أورد فيه أنهم اعترضوا بأن 
الوقف ما سمي وقفاء أو LAS‏ إلا لوقفه عن البيع وحبسه عنه . 

وأوردوا حديث عمر في الوقف : (إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها. . 
یی ريا Vilas cu voles‏ ا Mala‏ 
iat ead‏ ا د 

يشتري بثمنها GY‏ يهديهاء BE‏ : «بل انحرها إياها» . 

ورد المصنف على الاستدلال بكل ذلك » مبيّنآ أن البيع الممنوع هو البيع الذي 
ا ا O‏ و بن 
حديث النجيبة ضعيف» وأنه لو صح فإنما Ge‏ من بيعها وإبدالها لكونها آنفس 
وأعلئ» والتضحية بالانقس pail‏ . 

والمنهج الخامس : في فوائد تتعلق بهذه المسألة . 
مصادر المؤلف في كتابه هذا : 


لا شك أن المؤلف سار في كتابه هذا علئ خطا شيخه العظيم ابن تيمية رحمه 
الله . وکان ابن تيمية رحمه الله قد ناضل في هذا المیدان الإصلاحي» كما ناضل في 
ميادين كثيرة» لرفع كثير من الآصار والأغلال التي قیّد بها بعض متأخري الفقهاء 
أنفسهم والامة» في كثير من الأمورء كما في الطلاق وغيره. 


وكانت طریقّه في هذا الموضوع - کفیره مما عالجه ‏ بالرجوع المباشر إلى 


Ye 


نصوص الكتاب والسنة» بالفهم الصحيح لدلالاتهما وإحياء المأثور عن الصحابة 
والتابعين ومثقدمي علماء الأمة في ذلك » حتئ يتجلئ وجه الحق في الموضوع بما 
هو حقيقة الحکم الذي يدل عليه الكتاب والسنة» ویتحقق به اليسر والرفق بالام 
دون حرج ولاعنت ولا إرهاق. 

فابن قاضي الجبل لا شك قد وق على كلام شيخه في المناقلة بالوقف» 
وعلئ النصوص التي أوردها من الكتاب والسنة» وعلی كلام الإمام أحمد 
والأصحاب» وعلی الكيفية التي تعامل بها مع تلك النصوص. من الجمع 
والتفريق* وآلتفسير والتعليل» والإيضاح والترجيح . 

وأخذ ابن قاضي الجبل بذلك» وأضاف عليه مما فتح الله عليه نصوصاً وتعليلاً 
وتوضيحاً وترجيحاً واستنتاجاً. 

وربما Ga JB‏ ابن تيمية بحروفه بکماله. دون أن يشير إلى ذلك» كمايأتي”") 
حيث أدخل في كلامه صفحة كاملة» أو أكثر» من كلام شيخ الإسلام . 

وقد رتب البخث » ولم يخالف شيخه في شيء من كلامه إلا ما ندر . 

ولا نعتقد آن ابن قاضي الجبل اطّلع على Dye‏ مستقل في مسألة المناقلة غير 
رسالة ابن تيمية» واعتماده في نقوله في كتابه هذاء فيما سوئ کلام ابن تيميةعلئ 
الكتب الشاملة المشهورة في المذهب قبله ۰ ككتب الخرقي » وللقاضي 
| اكه موقيو اسن واک المدهورة Rall gts‏ ۱ 
تقدير الفقهاء لهذه الرسالة : 

من ذلك ما في الرسالة الثالثة من هذا المجموع (ص174١)‏ حيث قال مؤلفها : 

« هو کتاب نافع فيه نقول كثيرة عن الإمام آحمد» وهي كلمة لا توفي هذا 
الكتاب حقه من التقدير» ويلاحظ أن مؤلفها كان يخالف ابن قاضي الجبل في رأيه 
في هذا الموضوع . 


)1( انظرق 5١الك.‏ 
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وذكر الشيخ علاء الدين المرداوي فى كتابه «الانصاف»() هذا الكتاب فقال : 
«أجاد فیه» . 

وذکره صاحب السحب الوابلة في ترجمة مولفه» وفي ترجمة صاحب الرسالة 
الثالثة» ونقل الثناء Made‏ 


وقال ابن کثیر : «رسالته فى غاية الحسن والافادة) . 


۰۱۰۱/۷ انظر الانصاف‎ )١( 
. 1٩۳ وص‎ OY انظر: السحب الوابلة نشر مکتبة الامام أحمد ص‎ ( 


YY 


ثانياً: رسالة «الواضح الجليّ 
في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي» 


هذه الرسالة غير معنونة في نسخة الأصل من هذا المجموع. ولا في النسخة 
المطبوعة منه» غير أن الرسالة الثالثة هي التي cdo‏ على العنوان» لقول مؤلفها في 
أولها: «وقفت على هذا الکتاب الذي سماه مؤلفه الواضح الجلي. . .الخ» 
والعنوان مشهور في مراجع ترجمة المؤلف» وذكره صاحب «السحب الوابلة» 
(ص545) من المطبوع وكذلك في ترجمة حمزة بن موسئ ابن شيخ السلامية في 
(ص (V 0A‏ من المطبوع . 

وقد استند المؤلف في معارضته لحكم ابن قاضي الجبل علئ المشهور في 
كتب المذهب التي تابعت الخرقي على قوله بالمنع» واستند أيضاً إلى القاعدة التي 
كان العرف جاریاً عليها في زمانه من أن القاضي كان LL‏ بالقضاء بالمشهور في 
المذهب» وليس له أن يخرج عنه إلى ما يؤديه إليه اجتهاده ولو وافق أقوالاً 
مشهورة لبعض السلف . أو لشيء من المذاهب الأربعة» لانعدام المجتهد المطلق 
فيما بعد القرون الأول . 

وهذه المستندات كلها ضعيفة» وخاصة على ما هو مصرّح به في کتب آصول 
الفقه للمذهب الحنبلي من أن الاجتهاد المطلق لا ینعدم في هذه الأمة ولا یغلق 
cal‏ وما يصرّحون به od‏ مباحث القضاء من کتب الفروع من أن القاضي والمفتي 
لا یحکم ولا يفتي إلا بما يؤديه إليه اجتهاده» مما هو معروف في کتب أصول الفقه 
وخاصة في کتب أصول المذهب الحنبلي » وقد ذکره الموفق ابن قدامة في کتابه 


۳۳ 


«المغني» وفي «روضة الناظر» ويذكره غيره من الأصوليين . 

لكن كان للتقليد في ذلك Ob SI‏ وفيما بعده حتئ أواسط القرن الرابع عشر 
الهجري تقریباً» كان له السيطرة الكاملة» والسيادة التامة» لولا الحرب التى شنّها 
عليه بعض كبار المجتهدين» وشجعانهم كالإمام ابن تيمية» والمتأثرين بأساليبه 
في تجديد الحياة الفكرية للأمة الإسلامية» وكالشيخين العظيمين الشوكاني 
والصنعاني رحمهما الله . 


۲٤ 


الثاً: «رسالة فى المناقلة بالأوقاف» 


لعلها لابن زریق الحنبلي 


لم نستطع التعرف على عنوان هذه الرسالة . 

وهي تشتمل على وصفب للواقعة التي حصلت» وبيان السبب فيهاء وبیان 
مواقف آصحابها ومستنداتهم» » ثم إيراد لبعض النصوص التي اطْلع عليها من کتب 
الحنابلة التي تمنع من بيع الوقف واستبداله لمجرّد المصلحة الراجحة . 

ثم أضاف مسألتین مهمتین في هذا الباب : 
الأولى : إذا تعطل الوقف فهل الذي یتولی بیع القاضي أم الناظر أم الموقوف علیه؟ 

والثانية : إذا DUT‏ الموقوف بغيره» أو بيع واشتري بثمنه بديل» فهل يكون 
البدل وقفاً بمجرّد الشراء» أم لابد من عبارة تفيد إنشاء الوقف فيه من جديد؟ 


& 


كتب ورسائل آخری 


as 


a 


مسألة المناقلة والاستبدال غير ما في هذا المجموع 


SE‏ المسألة فى الكتب الفقهية الشاملة . أما الكتب المخصصة لها فقد اطّلْعنا 
منها على الأسماء التالية : 

١‏ - لابن عقيل الحنبلي جزء مفرد في منع بيع الوقف» ذکر في الرسالة الثالثة 

؟ - ولا بن تيمية رسالة في ذلك ذكرناها سابقاًء وهي مطبوعة ضمن مجموع 
فتاويه (۳۰/ ۲۱۲ وما بعدها) وملحق بها فتاوئ أفتئ فيها بجواز المبادلة للمصلحة 
الراجحة . 

۳-وذکر في الرسالة الثالثة من هذا المجموع (ص۱۳۹) أن ابن شيخ السلامية 
صنف رسالة في ذلك سماها «دفع (أو رفع) المثاقلة في منع المناقلة» قال: وغالبه 
من كتاب ابن قاضي الجبل » وفيه نقول كثيرة عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية . 

وقال صاحب «السحب الوابلة» (ص۱۵۸) في ترجمة ابن شيخ السلامية هذا : 
«وقعت المسألة في أيام القاضي شرف الدين ابن قاضي الجبل» وحكم فيها 
بالجواز» ورد عليه القاضي يوسف المرداوي . . . وتعقبه هذا المترجم برفع 
المثاقلة) . 


۳۹ 


ترجمة ابن قاضى الحبل 
(۲۱۹۳ ۷۷۱۰ ه) 


فو اخم ین الح بن عة این ol‏ عفر عم بن اخمد بخ قدامة» قرف 
الدين أبو العباس الدمشقیغ الحنبلین» المفهوفبانة قاضي الجبل . 

وهو وآل قدامة في الأصل مقادسة» آصلهم من قرية «جمّاعيل» من قرىئ 
«نابلس»» وقد رأيت من fal‏ هذه البلدة من یذکر أن منزل آل قدامة» في جمّاعیل» 
قائم إلى الآن یعرفه الناس بهاء إلا أنه متهدم . وقد انتقلوا أيام صلاح الدین رحمه 
الله إلى دمشقء وذلك أيام أبي جد المترجَم» وهو الشيخ أبو عمر» وهو الذي 
تسميه بعض المصادر «قاضي الجبل»۲ ۰ وسکنوا صالحيّة دمشق . ونوا بالعلم 
الشرعي» ونبغ منهم فيه کثیر» منهم الشیخ موفق الدین صاحب «المغني»» وعبد 
الرحمن بن أبي عمر شارح «المقنع»» والحافظ عبد الغني» والحافظ الضیاء 
صاحب «المختارة) . 

وابن قاضي الجبل هو من تلامیذ الشیخ تقي الدین ابن تيمية . وتقول مصادر 
ترجمته : إنه سمع من وقرأ عليه عدة مصنفات في فروع شتی » منها «المحصول» 
للرازي . 

وأذن له ابن تيمية في الافتاء» فأفتئ في شبيبته . 


وكان يفخر بانتسابه إلى ابن تيمية » وفي هذا المعنی یقول : 


نبييٌّ اخ وكذا إمامي وشيخي pots east‏ طام 


)1( «الموسوعة الفلسطينية» ۱۳۳/6 . وعندي في دعواها هذه نظر» فلم تذكره المصادر التي اطَّلعنا 
عليها في ترجمة آبي عمر. وانظر: ترجمته برقم TUN)‏ من «تاريخ الإسلام» للذهبي . 
(۲) لانری الأسماء تنفع أصحابها يوم القيامق فلا ينفع هناك إلا الإيمان والعمل الصالح. 


۳۷ 


وسمع في الصغر من الفراء» وابن الواسطي؛ وأجازه والده والمتجا 
التنوخي» وابن القوّاس» وابن عساكر . وفي مشايخه كثرة . 

قال صاحب «النجوم الزاهرة»: كان LOL]‏ عظيم القدرء انتهت إليه رياسة 
مذهبه. وقال ابن العماد: كان متفنناًء عالماً بالحديث وعلله» والنحو واللغة 
والأصلين والمنطق» وله في الفروع القدم العالي. " 

وقال ابن العماد: درس بدمشق بعدة مدارس. ثم Clb‏ في آخر عمره إلى 
مصر ليدرس بمدرسة السلطان حسن . وولي مشيخة سعيد السّعداء. وأقبل عليه 
أهل مصر وأخذوا عنه. وأقام بمصر مدة يدرس ويشغل ويفتي» ورأس على 
أقرانه . 

ثم ولي قضاء القضاة الحنابلة بدمشق بعد الشيخ جمال الدين المرداوي سنة 
AVIV‏ قال ابن حجر : «فلم يحْمّد في ولايته» . وقال ابن العماد: «كان فيه مداراة 
boy‏ للمنصب. وكان صاحب نوادر وخط حسن». 

وقال الذهبي : «کان صاحب فنون» وذهن سیال» وتوذدا. 

وقال صاحب «الذیل على طبقات الحنابلة» : «کان من آهل البراعة والفهم 
والرياسة في العلم Lin‏ عالماً بالحدیث alley‏ والنحو والفقه والأصلین 
والمنطق وغیر ذلك . وکان له باع طویل في التفسیر لا یمکن وصفه. وکان له في 
الأصول والفروع القدم العالي» وفي شرف الدین والدنیا المحل السامي» وله 
معرفة بالعلوم الأدبية» والفنون القديمة الأولية. وكيف لا وهو تلميذ ابن تیمیق 
وقد قرأعليه واشتغل كثيراً»؟ ! انتهی .. 

توفي رحمة الله عليه في منزله بصالحية دمشق في رابع رجب من سنة ١‏ /الاه. 
ودفن بها. 
من تصانيفه : 

۱ «الفائق فى الفقه» ذكره ارو عدر POAC NC ae‏ وذكر فى (السحب 
الوابلة». وقال الشطي: «اطلعت له على OLS‏ مختصر في الفقه سماه «الفاتق) 


۳۸ 


بخط الجمال ابن عبد الهادي». أقول: فلا يبعد أن توجد النسخة المذكورة من 
الكتاب في دمشق في مكتبات آل الشطي أو في مجموعة الظاهرية. وفي «ذيل 
طبقات الحنابلة» : «هو مجلد كبير»؛ لم یتمه » بل وصل فيه إلى كتاب النكاح . 

۲ -«القصد المفيد في حكم التوکید» (ذكره ابن حجر في «الدرر الكامنة») . 

]١١١ [المائدة:‎ » asdf لاس‎ CESKY : الكلام علئ قوله تعالی‎ ٠ 
. (ذكره في «الدرر الکامنة»)‎ 

. -«مسألة رفع اليدين» (ذكره في «الدرر الكامنة»)‎ ٤ 

۵ له نظم ونثر (ذکر ذلك في «الدرر الكامنة») . 

7 -له كتاب في أصول الفقه (ذكره في ذيل طبقات الحنابلة» وفيه : «هو مجلد 
كبير» ولم يتمه» وصل فيه إلى أوائل القیاس» . 

۷-«الرد على إلكيا الهراسي» وهو في شأن مفردات المذهب الحنبلي» كتب 
فيه مجلدين » ولم يتمه . (كذا في «ذيل الطبقات» وفي «السحب الوابلة») . 

۸ «قطر الغمام في شرح أحاديث الأحكام» وهو شرح علئ قطعة من أول 
«المنتقئ في الحديث» للشيخ مجد الدين ابن تيمية «ذيل الطبقات . 

4 -«تنقيح الأبحاث في رفع التيمم للأحداث». مجلد صغير «ذيل الطبقات؟ . 

۰ «المناقلة بالأوقاف» وهو هذا الکتاب . 

۱ له مجاميع في فنون شتئ «السحب الوابلة» . 
مصادر ترجمته : 

١‏ «الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة»» لابن حجر العسقلاني طبع في 
حيدر أباد الدكن . 

۲ -«ذیل طبقات الحنابلة»» لابن رجب» القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» 
۲ هه (۲/ co‏ £08( 

۳ «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» القاهرة» دار الکتب المصرية › 


۲۹ 


.)1١8/11١(ه14‎ 

٤‏ « شذرات الذهب في آخبار من ذهب » » لعبد الحي بن العماد الحنبلي 
(-۱۰۸۹ه) القاهرق مكتبة القدسي» ١170ه(19/5١1).‏ 

ه ‏ « مختصر طبقات الحنابلة » » لمحمد جميل بن عمر البغدادي ثم 
الدمشقی. الحنبلى » المعروف بابن الشطی . بیروت ‏ دار الكتاب العربي » 
WN Ge)‏ 1 ۱ 

0-1 السحب الوابلة » لابن حميد (مخطوط بمكتبة خدا بخش في بتنة بالهند 
برقم (TENA‏ (ص۳۹) . ثم قبل صدور الطبعة الثانية من كتابنا هذا طبع کتاب 
السحب الوابلة سنة 5094١ه‏ 6 فحولنا إليه أرقام الصفحات المعزو إليها. 
وترجمته فيه تجدها في (ص 1۲) وقد علمت موخراً أنه قد صدر في طبعة ثانية 


ene 


محففه . 


صاحب ١‏ النقض الجلى ( 


( ۷۲۸۹۰۷۰۰ هب ) 


هو یوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمود» جمال الدین آبو 
المحاسن المرداوي ثم الدمشقي الحنبلي . نسبته إلى قرية (مَرْدا) من قرئ نابلس. 

قال الشطي : . هو الإمام العلامة الخاشع الناسك شيخ خ الإسلام قاضي القضاة . 
باشر قضاء الحنابلة بالشام من سنة ۷۵۰ - ۷۲۷ هد بعد تمع وشروط شرّطهاء ولم 
و نان -هيئته وملبسه لي ای 
الصالح 555 eis TT‏ بالاسناد . وقال eee‏ : كان 
عفیفاً نزهاً ناسكا ذا سمْتٍ حسن ووقار» يفصل الحكومات کرت عارفاً 
بالمذهب» لم يكن فيهم مثله . توفي بصالحية دمشق . ودفن بسفح قاسيون . 


۱-«شرح المقنع» (ذكره في (شذرات الذهب»). 
- «الانتصار في الفقه». وهو مرتب علی أبواب «المقنع». (ذيل الطبقات 
لابن عبد الهادي» والشذرات). 
۳-«الواضح الجلي في نقض حکم ابن قاضي الجبل الحنبلي» (الرسالة الثانية 
من هذا المجموع) . 
٤‏ -كتاب في الأحكام (المدخل إلى مذهب ابن حنبل) . 
٥_«شرح‏ المقنع» (ذكره صاحب «السحب الوابلة») . 


۳۱ 


مراجع ترجمته : 

١‏ «النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» . القاهرة» دار الكتب المصرية» 
(۱۰۰/۱۱). ۱ 

۲ - «مختصر طبقات الحنابلة» . لمحمد جمیل الشطي بیروت دار الکتاب 
العربي» (ص۷۱). 

۳ - «شذرات الذهب» لابن العماد. القاهرة» مکتبة القدسي ۱۳۵۱« 
YW /V)‏ 

۸۱4۰۱ «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» مطبعة الرسالة‎ - ٤ 
(EVO (ص‎ 

5 «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» (ص497) . 

1 -«ذیل طبقات الحنابلة» لابن عبد الهادي (ص9 .)٠١‏ 


۳۲ 


مؤلف الرسالة الثالثة 


مؤلف الرسالة الثالثة مجهول. ولم يتيّسر لنا معرفة اسمه» لكن يتضح من 
ذكره لرسالة ابن قاضي الجبل ( ق۳۲ ب ) ونقض المرداوي ( ق٤۳‏ ب ) أنه ألفها 
بعد تأليف الرسالتين المذكورتين» بل يتضح Lal‏ أنه ألفها بعد وفاة المرداوي؛ 
وقد حصلت في ثامن ربيع الأول سنة 1٩‏ ۷ه. 

ولا یخفی من أسلوبه العلمي أنه من الحنابلة» وأنه عالم راسخ في الفقه . فهو 
يورد الواقعة» ويحرّر ما حصل فيهاء ویلخص كلام المرداوي وكلام ابن قاضي 
الجبل» وينقد ویرجح. وقد رجح وجهة نظر المرداوي من حيث المبدأ الفقهي؛ 
أي عدم صحة المناقلة في الوقف لرجحان المصلحة إذا لم يكن ضرورة . ويثبت أن 
ذلك هو المذهب عند الحنابلة . ويورد النقول الدالة على ذلك . مع أنه لم Ja‏ 
إيراد كلام الذين خالفهم في الرأي» كبرهان الدين ابن ابن القيم» وابن شيخ 
السلامية» من أن مثل ذلك الحكم صحيح ولا يجوز نقضه . ويلخص كلامهم بأمانة 
ودقة. ويورد حججهم . 

وبعد أن کتبت هذا اطلعت على ما ورد في «السحب الوابلة» (ص‌۱۵۸) في 
ترجمة حمزة ابن شيخ السلامية : فبعد أن 383 مؤلفها حكم ابن قاضي الجبل قال : 
)3 3 عليه القاضي جمال الدين المرداوي» وصنف فيها: «الواضح الجلي». 
وتعقبه هذا المترجَم وتعقبه Lal‏ العلامة عز الدين أحمد بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن زریق» وألف فيها pe‏ بسط فيه القول» وفصّل آحکام الوقف» وحقّق 
المسألة. وذكر سبب تصنيف القاضي جمال الدين المرداوي لكتابه المذکور 
ومن وافقه ومن خالفه» . اه. ۱ 

ووجدته ذکر Lal‏ في ترجمة القاضی یوسف المرداوي مثل ذلك» وفی 
ترجمة ابن قاضي الجبل مثل ذلك» فغلب على ظني أن هذه هي الرسالة 


۳۳۲ 


المقصودة. ورجعت إلى اسم المؤلف المذكور في «السحب الوابلة»» وأخذت 
منه الترجمة التالية بتصرف : 


ابن زريق (۸۳۰ ت (AMV‏ 


هو عز الدين أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد» من نسل الشيخ أبي 
عمر بن قدامة» ولد بدمشق» ونشأ بهاء وتفقه علی ابن قندس» وفي مشايخه كثرة . 
أذن له في الإفتاء والاقراء . SL‏ بالشجاعة والإقدام . وكان ذا خط حسن جدًا . 

له تأليف في الكلام علئ تأليف المرداوي المسمئ ب: «الواضح الجلي» في 
بيع الوقف للمصلحة . وفيه فوائد نفيسة. وذكر السبب لتأليف المرداوي وأقوال 
من وافقه ومن خالفه. قال: وترجمه تلميذه العلامة محمد بن طولون الصالحي 
الحنفي في كتابه «سكردان الاخبار» وسرد أسماء مشايخه بكثرة. ثم قال: وأقبل 
على مباشرة مدرسة جده الشيخ أبي عمر فتعاطاه سنین . هكذا في السحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة ص۰)۵۱ وانظر : (الضوء اللامع للسخاوي (YOO /١‏ 


۳ 


النسخ | لمعتمدة في | لتحقيق 


اعتمدنا في تحقیق الرسائل الثلاث التي في هذا المجموع على ثلاث نسخ 
منه» لم نطلع بعد المراجعة في فهارس المخطوطات على وجود غیرها : 
النسخة الأولى : 

وقد سمیناها «نسخة الاصل» OY‏ النسختین الاخریین منقولتان عنها كما 
يأتي . وهي نسخة کاملة» علیها قيود مقابلة وتصحیح» محفوظة بمكتبة الموسوعة 
الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية برقم ( ۲۶۲۳ ) آلت إليها من تركة الشیخ 
عبد الله الخلف رحمه الله ”'2. فیها ۳۰ ورقة» سعة الورقة ۱۳۱۷ سم وخطها 
منقوط نقطاً جزئياً» واضح بدرجة جيدة الا أن بعض کلماته خفيّة الأمر الذي 
آدی إلى اختلاف في النسختین المأخوذتین عنها. وقد آمکن حل آکثر إشكالاتها 
الا مواضع معدودة على الأصابع . 

کتیت Aull‏ المذکورة سنة VOY‏ صل ید علی السرور الخطیب بالمدرنة 
الخيرية (؟) بدمشق . وقد ذکر الناسخ أنه نقل رسالة ابن قاضي الجبل عن النسخة 
التي کتبها مولفها بخط یده. لکن لم يصف النسخ التي نقل عنها الرسالتین الثانية 
والثالثة . وفي آخر هذه النسخة قيد تصحیح ومقابلة على نسخة المؤلف رحمه الله . 
النسخة الثانية : 


وهي الطبعة الثانية من النسخة المطبوعة التي نشرها العلامة الشیخ عبد الله بن 
عمر بن دهيش » القاضی بمکة المکرمة . 


۸ 
۱ نسخة كان قد آهداها الشیخ إبراهيم ب ۰ د الاشیقری الوم الشیخ عبد الله 
(۱) هي نسخة كان قد أهداها الشيخ إبراهيم بن صالح بن عیسی الاشيقري إلى الشیخ عم 
الخلف» كما ذکر في ترجمة الشیخ عبد الله الخلف التي حررها الأخ الشیخ محمد ناصر العجمي 
YU Ge)‏ 


Yo 


وقد قدَّم لها بترجمة لنفسه خاصة. ثم بترجمة لابن قاضي الجبل» ثم مقدمة 
للموضوع CALI‏ عن علم وفضل» وخبرة بأمور الوقف ومشكلاته» وحزص على 
استقامة آمور الأوقاف وانضباطها. 

وقد ذکر أنه اعتمد في مطبوعته على نسخة مخطوطة وحيدة» مکتوبة بخط 
الشیخ عبد dil‏ بن سعد بن حماد؛ من أهل الرياض» وأحد تلامیذ الشیخ عبد 
الرحمن بن حسن رحمه الله . 

آقول : والغالب أنها منقولة من الأصل الذي وصفناه سابقاً المحفوظ بمكتبة 
الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف الكويتية برقم ( خ ۲۱6 ) والنسخة المطبوعة 
المذکورة کثيرة الخطأ والتحریف» والغالب أن السبب أخطاء الناسخ لأصلها 
المخطوط ولم يتيسر لناشرها حفظه الله نسخة أخرئ للمقابلة» واثر نشرها- على 
ذلك _مبادرة لتعمیم النفع بهاء جزاه الله خيراً. 

وكمثال على ما فيها من الأخطاء التي آمکننا تصويبها بالرجوع إلى الأصل وإلى 
نسخة الشيخ عبد الله الخلف نذكر أخطاء صفحة (۳۸) من المطبوع وتصويباتها : 


سطر خطأ صواب 

۸ بماليس في حجته. بما ليس له فيه حجة . 

. التنكير. ' التکیر‎ ٠ 

١١‏ نازع في كونه إجماعاً نازع في كونه إجماعاً وحجة » أو 
۱ حجة لا إجماعاً. 

۷ وقول خبر الواحد. وقبول خبر الواحد. 

۱ سیف الدین الأموي . سیف الدین الآمدي . 

۲ كان لمايعتمد عليه كان مما یعتمد عليه . 


۳ طعن في أدلة القياس الفقهي . وسيف الدين طعن في أدلة القياس 
pat we sep:‏ > ولا 
حجة في هذه UV‏ على ثبوت القياس 


الفقهى. 


6 


ry 


النسخة الثالثة : 


وقد أشرنا إليها في الحواشي برمز (خ)» وهي نسخة أخرئ محفوظة بمكتبة 
الموسوعة الفقهية برقم ( ۳۱۰۵ ) كتبها بيده الشيخ عبد الله بن خلف الحنبلي عالم 
الكويت في زمانه المتوفی سنة ۱۳4۹ ه رحمة الله علیه» وقد نقلها أيضاً عن 
الأصل (النسخة الأولئ) نص على ذلك في آخر نسختهء وأنه فرغ منها ليلة ۲۳ 
شعبان سنة ۱۳۲۳ ه . وأشار في آخرها ببلوغ المقابلة والتصحیح. وهي مكتوبة 
بخط النستعليق» منقوط نقطاً کاملا بخط شديد الوضوح» على الطريقة المتميّزة 
لكاتبها في إتقان النسخ» رحمه الله. ومع ذلك بقيت فيها أخطاء وإشكالات 
يسيرة» أشرنا إليها في حواشي طبعتنا هذه. وقد آفادتنا نسخته في حل كثير من 
إشكالات الأصل . 


۳۷ 


صا ape‏ ملع 


ges: ET 
ری‎ E REY 
Ne راصلا سرام زور ہشریزا تیا ب‎ © 
فا زار زوم فر پردره رال واش دنام‎ SY} عد‎ 
۱ اس رک ورد ر با رضم‎ 
Pale Yea at WAG مسر خطابهه کی‎ ۱ 

لاسا اذاكا ز ماد راع AEN aw Yel‏ . 
الافيرا ج ا slay‏ الفلا EL‏ 
SVU min‏ وسنههة باكتال وة 
البناثلم رالاس رال الاو كاف وال تساج یاد تامار 1 
۰ واقلات ویر لتر کون مزنقعب الانا مقر رت 
bY‏ رز Sobre TS ‘ate st‏ پار لامر وقا بكرا 
مچ درا MaMa‏ وجه لاحتصار Sepa‏ 
اس Sl Aas)‏ و تنفسه الركيم ولو 

عا للیاترالس یه لحرا امواصره السسى دالسا اظ 
ید داب كرا سوه المسوبالسناته! لوگ 
Weel‏ نازر كلأسب انها LAER‏ موصيو لاط . 
وهوعسبا ونع الوكل' وحمل > yee ES‏ 
ریت لبا( عو ist SEL‏ وای PN‏ ۱ 
ee SS ly‏ 


i A} ss 7 3 bie مه‎ 


۱ ay ۱ 


ا 


صورة الصفحة الأولى من نسخة الأصل 
عليها ترويس للشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى 


۳۹ 


زاین فیا رمال نوک SEE‏ که ین دک FNM‏ 
تالایا FURR‏ تم رز ها 
نما اذا ولاه ناولد ها رهام ولریبتر موته وتوغر ہا Pee‏ 
Mie‏ اشوین مانا د صنا جزم شا تماش روا 
جوا لش د ایا عل Gs‏ کناب البیح وک BBA‏ 
رز لان ر بعر رت ١‏ لادل الو جم اننا Cn;‏ هنا ةليك ` 
عقتف كلام تا لس اذا رز abst‏ راش 599 فلت 
Ge,‏ مولام لت تسین فد وب ی رس2 الا رشا زا 
ا الام وما ا اجردیعت ومیت ناراد 
دا , fats‏ ودن با ونال ار ی سلطا لارسًا د ركفل 
مله و وتف لہ ال اخارق وزيزاائرلست ول راترات 
لدا اكير المد etl‏ فنفب لازال مؤسببا CY‏ 
الوت NAM‏ شین راما ال رل ربت لہ عکهر 
الل وارلا ull sie‏ له بدو ل وجرد الوفن لائر اللہ 
bell‏ ورل ا لانيا نمر ريدا راسناسیہ "AAA‏ 
را نا لے rere‏ لس الاک الم ANE‏ 
رن لت الاب ا فا لب شا شالت ری EE‏ 
تا لے الخار و رع رحسن © داس سیئر ونال (عل ر raed‏ 
دا کروم رت Lees Wags‏ فیفام ناسر 
ig‏ اڑا LI‏ رض تلكا رج 
po alld ts‏ ارام زعا دوجتوريصا رادار ۲ ۲ 39 سم 


۱ صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل 


ge 


اود اج ان gat g‏ دده 
سین I EE‏ انر joes‏ 
اک دیا دب قدا مدالی_ نع اتلد ما یسرجراه 
علو سوا بق التو ولح الا لمح | نے اا 27 الإزيرس العطاها الملا م 
علستد ax‏ نا رالد ی بش تیا سیم Lelong Wales‏ 
شاب eG‏ 5 21368 ود والرس لع دكا BN‏ 
الوق بده وال اولس ولو ba jit‏ رس مشرف Yale’‏ 
BoP‏ ی کی ماس مالا سکاب لا Migs‏ ۰ 
Gia fede pole‏ م eg‏ 
نا 2 LL‏ وفيت کا ر خت sty‏ عد میت arses‏ 
رالاعا ل تفص لقاله في سكلة الت والاستبد ال بالاو 
والاصاح eae‏ رامن اناع داخلاف ر Bisnis‏ ل يلوي 
مس مذ فب ما andar‏ لی تہ اظ رتد دق 
ei fs‏ اف ملع هروا بتسى هد می مت يالاد IF‏ 

Ge lane موه‎ er الإنختصا روات رب‎ ax, 
اهب بالسيق دانينا‎ Jes fice Sis ف ولع‎ MISS 5 
7 ن 1 ال الصواث‎ [Gay اس‎ 1 

شم لتا می رس هک راب SEI‏ (صاریهوحتت الاجا بسا 
و موحش يعاود لوكا دجما د نا فارع ارول ف زلرگ 
ال لت رقف داحتا فسات 
Ly! E‏ ف ذلك دصو د دوي Cara) re Last‏ 


1 1 مو هيه للع النا لف رو الد الم‎ he 
12 و‎ Spee / بعس وأ‎ i 
ماو ا مه ااستدال‎ SEI متا‎ 
| A dhe دالاس‎ Se میالع ومابتيم ذلك فن ی سے مالا‎ 
نا یات حالة تعطله‎ lola شزرا ر نے وا‎ she 
ا مل مایت نع "بیع تک كال‎ omar 
عد‎ cle Sa وار تمع عم ا والصلىة لاف ! هلر م‌صوحة‎ 


رارزا 


صورة الصفحة الأولى من نسخة الشيخ عبد الله الخلف ( بخطه) 


٤١ 


رحد قرت ہا ترت تع ف في شوه را تزا وتاج زم من 
Hela se) Myer Sp‏ كر قاب eel‏ رود مشاه مب 
مایا لح انیس عور صا ءا SNAG‏ اعاتا 
Moet hg IS‏ ردنا الحا وض وکا دا تلت 
مش Need‏ صل ير ااي وتف = 
اي ايودي A‏ بسع ت وصرقت نمز ا وا رجا وتا مها | 
sts‏ ايت اي Nim‏ رساد ركم ينه Pt‏ مل د itu‏ 
مین ات ليعليه بد لتو ل الاک وال اتید س اتفه SY‏ 
Lory TI‏ سبال فا دو الوق ى فآ بد لل وتس سب يغبد ه وا تاالبرل 
بت لمحل یداه فن لك لتت اليد ليه بد دب وجدد الوق فک[ 
hase‏ لبد لیا ا و fers‏ لھا أ Cy‏ 0 بصی را Cis‏ ص 
حلاف عرد ورالثاي امات عمد مور لک هرارش 
ج BN‏ دال اني شبد ره يفالس ياس اك وائ الوك Me‏ 
fee oe.‏ @ راہ رت sell craig I MY‏ 
o‏ صلا رسلا gfe‏ لنپ دال رای دعل ال بيا بدا رسي اليل 
ne‏ يح كل[ وسار oss‏ رین الع اصعب رسو ل iti‏ 
oe  0‏ ال یکی وله ال ینتم الائ وت iy‏ 
GaN‏ ركس سواه اللا ری مالیا والاجيعنوه مير : بخ وا ` 
۱ 5 دزی ا الاق مالعل 


Ale حالما والز عر دہع ےا لر ی و فک‎ 9 , hy 
3 


۷ 7 + 
‘g wt Ee TE Oe 2 1‏ 
ر رر > eld‏ تالس مو عنصب مالاك tab‏ 
مس رورا إل ل رال عر ےب ع لکل 2 


2 nv 
الوصيف سيا رزلا وال‎ wy sy ۱ 


که 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الشیخ عبد الله الخلف ( بخطه) 


zy 


منهج التحقيق 


| في تحقيق رسائل هذا المجموع اتخذت النسخة التي كتبت عام ۹۵۲ه- 
أصلاء Eb‏ ما فيها إن لم يكن فيه خطأ ین . فان كان كذلك أثبثُ الصواب من 
النسختين الأخريين. فان كان فى الكلمة فى الأصل خفاء استعنت على استجلائه 
بالرجوع إلى النسختين الاخریین» وأثبثٌ في الهامش من أين أخذته. وربما 
استفدت الصواب بالرجوع في النصوص المنقولة إلى مراجع آخری» وخاصة في 
النقول الحديثية . وأثبت في المتن ما هو الصواب. ونبّهت على ذلك في الحاشية. 

١‏ - وأضفت إلى المتن إضافات في مواضع يسيرة من مراجع أخرئ» لتصحيح 

۳ - وقد نبهت إلى مغايرات نسخة (خ) دائماً حيث وجدت. أما المطبوع 
فلكثرة ما فيه من الأخطاء أغفلت الإشارة إلى مغايراته إلا ما ندر . 

٤‏ وقد فصّلت النص ورقمته طبقاً للقواعد المعمول بها في عصرنا الحاضر. 
وأضفت عناوين Bie‏ قلبلة بين معقوفين » وكل ذلك لزيادة توضيح النص» 
وتيسير متابعة معانيه . 

OLY casey 0‏ والأحاديث الواردة فى الرسائل الثلاث . 

1 - وترجمت للأعلام الواردة في الرسائل الثلاث حيث لم تكن مشهورة. 
ونظراً لأن الكتاب في الخلاف بين متأخري الحنابلة فقد كثرت التراجم نوعاً ما 
لكون أكثرهم غير مشهور . 

۷-ورسمت النص على حسب قواعد الرسم الحديثة. وقد اقتضئ ذلك بعض 
التغییر في رسم الأصول . وضبطت بالشكل ما یشکل . 


ty 


المقام يحوج فيها إلى ذلك . 
oi Jat 4‏ صفحات الأصل حيث تبدأ» توثيقاً وتسهیلا للمراجعة . 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آئیب. . 


44 


2S MAGI 


لورت 


SAAB ise کالفا‎ 


t=, 
Be Al Ber! 
git رد‎ piel سیر رجحب‎ 


WG‏ ملام 


كحقي ,عليه 


وا اشر 


ASN الطبَة‎ 


ef-s) ص‎ 5 


سا 


وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


[ق ۱ب] قال الفقیر إلى الله شرف الدین أحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد 
ابن أحمد بن قامة المقدسی الحنبلی عفا الله عنهم : 

آما بعد حمد الله على سوابق النعماء» ولواحق الالاء حمداً يقتضي المزيد 
من العطاء» والصلاة على سيدنا محمد الذي بشّر من استجاب بغاية المأمول» 
dif,‏ عليه في الكتاب : > AES of‏ في کی M2935‏ الله والرسول که [النساء: 04] وكان 
5 إلى الله 1B,‏ إلى کتابه» والرد إلى الرسول رداً إلى ما ظهر من مُشرّف فعله 
وشريف خطابه . وينتظم في ذلك ما استنّه الأئمة من أصحابه» لا Loewe‏ ]13 كان 
صادراً عن أحد الأربعة الخلفای الذین يقتدئ بهم کالاهتداء بنجم السماء في 
حنادس الظلماء . 

فهذه إشارة مختصرة» وقاعدة ميترة قائمة بالاعتدال ومُفصحة بالمقال 
في مسألة المناقلة والاستبدال بالأوقاف» والإفصاح ly‏ وقع فيها من النزاع 
والخلاف» وتحقیق القول بكونها من مذهب الامام أحمد ‏ رحمة الله عليه فيما 
ظهر من نصّهء وقیمن علیه وذكرٌ من أفتئ بها من الائمة» وفاه بتسويغه من 
مجتهدي الأمةء اقتضبتهًا على وجه الاختصار والتحرير» من Ay‏ ا 
اقتضئ تسطيرها من استشرفت نفسّه الزكية» إلى الوقوف على المعاقد الشرعية» 


( لعل المؤلف يعني بهذا كتابه المسمئ «الفاتق» في الفقه. 


۷ 


لیجمع إلى المجاهدة بالسيف والسنان المناظرة بالحجة والبیان ۲ . 

والّه سبحانه المسؤول الهداية إلى نهج الصواب » وأن یفتح لنا من رحمته کل 
باب إنه تعالی ول الإصابة» وحقيقٌ بالاجابة . وهو حسبنا ونعم الوکیل . 
وجعلتها خمسة مناهج : 

المنهج الأول: في ذكر من قال بها أعني المناقلة بالوقف وما يتبعها ‏ غير 
الإمام أحمد من العلماء : 

المنهج الثاني : في ذكر كلام الإمام في ذلك» ونصوصه فيه. [ق۲] وما 
اقتضاه قوله» وقيس على مذهبه . 
المنهج الثالث : في إقامة الدلائل على ذلك . 

المنهج الرابع : في إيراد أدلة المنازعين والجواب عنها . 

المنهج الخامس : في ذكر فوائد تتبع هذه المسألة متعلقة بالأوقاف . 


والله الموفق . 


OD‏ لم يبين المؤلف اسم هذا المجاهد الذي طلب إعداد هذه الرسالت» ولا 
وجدنا له ذكراً فيما اطلعنا عليه من المراجع 


£A 


المنهج الأول 
في ذكر من قال بالاستبدال من العلماء وما يتبع ذلك 


فتقول : المناقلة والاستبدال بالأوقاف۳؟ اما أن يكون ae Ble‏ الوقف 


عن الانتفاع به el‏ اه 


ی بل أولئ. وه 


1 ۳ مرجوحة فى تا عقد الاستبدال» فهذا العقد باطل غير مسوغ 
لعدم رجحان الحظٌ لجهة الوقف في ذلك. 


لم يبين المؤلف الفرق بين المناقلة والاستبدال» غير أنه يقهم من مجموع کلامه أن (المناقلة) 
و(الاستبدال) متقاربان في المعنئ» وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. وإذا اجتمعا في كلام 
واحد فيراد بالمناقلة (المقايضة) أي أن يباع الوقف بالملك الحرّ مباشرة» ويجعل وتفاً مكان 
الأول» ويكون الوقف الذي بيع طلقاً . ويراد (بالاستبدال) أن يباع الوقف بالنقود» ثم يشتري 
بتلك النقود عقار» یکون وقفاً بدل الأول . ۱ 

وقد ورد ذکر المناقلة في کلام بعض الفقهاء» في غير باب الوقف» بمعنی المقايضة في العقار» 
انظر مثلاً: حاشية الاسوقي على «الشرح الکبیر» (4۷۱/6) حیث قال في باب الشفعة: 
«المناقلة هي بیع العقار بمثله» . 

یقول محققه ی ی 
سمرة بن جندب قال : كان لي Las‏ نخلٍ في حائط رجل من الانصار؛ قال : ومع الرجل cabal‏ 
فكان سمرة يدخل إلئ نخله فيتأذئ به . فطلب إليه أن يبيعه فأبي» فطلب إليه أن «يناقله» فآبی . 

oh‏ صاحب الحائط رسول الله BE‏ فذكر ذلك له فطلب إليه رسول الله BE‏ أن يبيعه فأبئ» 
فطلب إليه أن «یناقله» فأبى» قال: «قَهَبْدُ له ولك كذا وكذا آجرآ»» أمراً رغبه فیه فأبی . فقال: 
«أنت مُضار» وقال رسول الله HB‏ للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله» انظر: «جامع الأصول» 
وی ی و : وفي سنده انقطاع . 

- کذا في النسخ الاصول کلها. وصوابه «أولا» SY‏ «أم» تکون في معادلة الاستفهام ولا 
استفهام هناء بل الذي هنا يقابل ما بعد إماء وهو یکون ب«أو»» أو بتکرار «إما» مع الواو» فنقول 
هنا «أو لا» أو «وإمًا لاه . 


£4 


(1) 


(۳) 


وكذلك إن كانت لا راجحة Vy‏ مرجوحة. ولذلك نقل بعض العلماء 
الاجماع على أنه لا يجوز ب بيع درهم خالص بدرهم خالص» إذا كان ذلك من 
مال اليتيم» لعدم ثبوت المصلحة في هذاالتصرف» وانتفاء الرجحان في هذا 
العقد. قلت: وكذلك ينبغي أن يكون في مال الوقف إذا لم يكن في ذلك 
مصلحة مطلوبة [راجحة]. 

وإن كانت المصلحة راجحة للوقف وأهله في إيقاع عقد المناقلة 
والاستبدال» فهذه سائغةٌ في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه كما نذكره 
من نصوصه ورموزه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

ALU,‏ أولاً أن هذه والحالة هذه - ليست مما اختص بتسويغها مذهب 
الإمام أحمد» بل قد نص على جوازها غيره من الأثئمة» كأبي يوسف رحمه 
الله. ففي «السنن UCAS‏ و«الفتاوي» وغيرهما: قال أبو يوسف: يجوز 
الاستبدال بالاوقاف() . وكذلك ذهب إليها وحكم بها القاضي أبو عبيد بن 
>95 49 قاضي مصر وصاحب أبي ور» وقد عده أبو محمد بن حزم من 
مجتهدي الأمة. وكان أبو جعفر الطحاويٌ صاحبه به [UY]‏ وكان يميل إلى 
مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور ونحوهم. وسأله بعض أصحابه يوماً عن 
هذه المسألة» ومن قال بها. فقال: لو لم يقل بها إلا إمامك لكان كافياً. 


يعنى نفسه . 


(۱) کذا في الأصول» ولعل صوابه «السیر الکبیر» وهو لمحمد بن الحسن الشيباني . 

)۲( ول أبي بوسف مذكور في «حاشية این عابدين» (5/ ۰۱۳۸ ۳۹٥)ط‏ بولاق آولن 1144 ه حیت 
ذکر أربع حالات يجوز فيها استبدال الوقف العامر» Sad‏ منها : «آن يرغب فيه إنسان ببدل AST‏ 

غلة ولحسن صقعاء فيجوز على قول أبي يوسف» وعليه الفتوئ» . 

(۳( ابن حربویه : لم نتمكن من معرفة اسمه ولا الوصول إلى ترجمته . 
ثم وجدتها بإفادة بعض الإخوة» ففي «مختصر سير أعلام النبلاء) (۲/ 00( ابن حربویه : علي 
ابن الحسین بن حرب بن عیسی البغدادي قاضي القضاة. ولي قضاء مصر فقدمها سنة 
۳م. محدث. ثبث. at‏ توفي ۳۱۹ه-. وانظر: «الانساب»للسمعاني ط. العلميّة 
(۱۹۱/۲) و«سير آعلام النبلاء» واتاریخ بخداد» (۳۹۵/۱۱) و«طبقات الشافعیة» للسبكي 
OFT /V8)‏ و411/۳). 


وقد ذكرها قبله آبو ثور رحمه الله“ . وذكر القاضي خان رحمه اش" 


في فتاويه بعد أن ذكر مسائل تتعلق بمصالح الأوقاف من الإجارة وغيرها 
af,‏ إذا ظهرت المصلحة فى إجارة أرض البستان الوقف للعمارة والبنيان» 
جازت إجارته لذلك. 

[قال: ] وقد روي عن محمد ما هو فوق ذلك. قال: إذا ضعفت الأرض 
الموقوفة عن الاستغلال» Sealy‏ - يعني الناظر - يجد بثمنها أرضاً آخری هي 
أنفع للفقرای وأكثر ری > كان له أن يبيع هذه الأرض» ويشتري بثمنها Lat‏ 
ots el‏ جوكزه رحمه الله . انتهی كلام القاضي . 
المناقلة عند رجحان المصلحت. فإنه جوزه لضعف الأرض عن الاستغلال» 
مع قوله: «يجد أرضاً هي أنفع للفقراء» فدل على ثبوت المنفعة في الأرض» 
وأن رجحان هذه مسوغ لعقد البيع علین تلك الأرض الموقوفة. وأيضاً 
فقوله: «ضعتّت» ظاهد جداً في نقص الریع» وبقاء أصل النفع . 

وفي كتاب «الفتاوئ» لتلميذه ظهير الدين0" : سئل شمس الأئمة 


)\( آبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان (؟ - 4٠‏ 1ه) بغدادي» وأبو ثور لقبه. من صحاب 
الإمام الشافعي . قال ابن حيان : «کان أحد أئمة الدنيا فقهاً وورعاً وعلماً وفضلاً. صنّف الكتب» 
وفرّع على السئن». اه. وقال ابن عبد البر : «كان حسن الطريقة فیما روئ من الأثرء إلا أن له 
شذوذاً فارق فيه الجمهور) له کتب منها كتاب ذکر فيه اختلاف مالك والشافعي». ترجمته في 
«تهذیب التهذیب» (۱/ ۰۱۱۸ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ CAV‏ و«میزان الاعتدال» (۱/ ۰۱ 

(۲) قاضیخان: هو حسن بن منصور الأوزجندي (؟ - ۵۹۲ه) من کبار فقهاء الحنفية بالمشرق. 
و(آوزجند) بنواحي فرغانة . وفتاواه متداولة داثرة في کتب الحنفية. وقد طبع مجموع فتاویه 
ببولاق بهامش «الفتاوئ الهندية» . 
له ترجمة في «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» (۱/ ۲۰۵) و«الفوائد البهية» (ص CVE‏ 
وانظر النقل المذکور عن محمد في «البحر الرائق» )0/ ۲۲۳) المطبعة العلمية . 

(۳) «ظهير الدین»: هو محمد بن أحمد بن عمر البخاري (؟ -1۱۹ه) فقیه حنفي أصولي قاض . 
كان المحتسب ببخاری . أخذ العلم عن أبيه» وعن آبي المحاسن المرغيناني. من تصانيفه 
«الفتاوی الظهیریة»» و«الفوائد الظهیریة» على الجامع الصغیر لحسام الدين الشهید . له ترجمة - 


۱ 


را عن GEST‏ المشجد [ذا تعطلت وتمتر استفلالها هل للمتولي أن 
يبيعها ويشتري مکانها آخری؟ قال: نعم. . قلت : وهذا الافتاء مختصٌ بحالة 
التعطل . وهي مسألة لم Gate‏ بها الامام أحمد حمد Lat‏ فقد سوغها جماعة 

من ASV‏ فقد جوز بيع الوقف عند تعطله ربيعة رحمه الله . رواه ابن وهب 


عنه . 


وهو إحدئ الروایتین عن مالك. روئ أبو الفرج عن مالك: لا gle‏ 
الحبس . وقال في موضع: إلا أن یخرب . . وفي «رسألة آبي محمد ف في الرّبع 
PC SS‏ : [ق۳] الحبس: لا بأس أن يعاوّض به. 

وكذلك ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى بيع الدار الموقوفة إذا تعطل 
نفعها. وأما دواب الحبس فتباع عند أصحاب الشافعي في أظهر الوجهين. 
وقيل إن البيع هو المنصوص"۳ . ولهم في آلة الوقف كأخشابه إن تعطلت 
وجه بمساغ بيعها. وسوغوا نقل آلة المسجد إذا تعطل الانتفاع به بخراب 
المحلة ونحوه إلى مسجد آخرء ولم يخرجوا الأول عن كونه وقفاً. 

وكذلك سوغ كثير من أصحاب مالك وغيرهم» كبعض الحنفية» 

قال أصحاب مالك: وإذا كانت الدور المحبّسة حول المسجدء فاحتاج 
المسجد إلى سعةء فلا باس أن يشترئ دور الحِبّس ليتوسع بها المسجد 
والطريق» لأنه نفع عام أعمٌ من نفع الدار المحبّسة. قاله ابن حبيب عن 


= في «الجواهر المضية» (۲/ ۲۰) وتاج التراجم» (ص۳۸) وغیرهما . 

(۱) الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد بن نصرء الملقب بشمس الأئمة (؟ -44۸ه). نسبته إلى 
بيع الحلواء. وربما قيل له: الحلوائي. كان إمام الحنفية ببخاری» وهو مدفون بها. له 
«المبسوط» في الفقه و«النوادر» في الفروع و«الفتاوی». ترجمته في «الفوائد البهية» (ص 40( 
و«الجواهر المضية» (۳۱۸/۱). 

(۲) ) كذا في الاصل. وهو الصواب: وكتبه الشيخ عبد الله الخلف في نسخته: «أربع الحرب» وفي 
المطبوع : «أربع الحدث » وهما تصحيف . 

)1( أي عن الإمام الشافعي رحمه الله . 


oY 


مالك نفسه. ثم اختلف أصحاب مالك : هل ذلك مختصضٌ بالجوامع الكبارء 
كجوامع الأمصارء أو عام في كل مسجد: علئ قولين لهم. فقصره على 
المساجد الكبار كابن الماجشون ومطرّف وابن عبد الحکم وأصبغ. وقال 
الباجي : أما على تجويز مالك رحمة الله عليه في الطريق» فيصح ذلك في 
مساجد القبائل. قال ابن زرقون"“ : وعن مالك في «النوادر» أن ذلك في 
كل مسجد. وفي «كتاب ابن حبیب»: وقد آدخل في شا ستول لله يكل 
دور محّساثٌ كانت ول 

واختلف المتأخرون من المالكية» إذا Se Mt‏ بيعها" للمسجد» هل 
تؤخذ منهم بالقيمة قهراً؟ على قولين مشهورين عنهم. 

قلت: هذا كله مع عدم شرط Se‏ من الواقف حالة الوقف؛ أما لو 
153 فى حالة وقفه أن له Gy‏ متى شاءء فقد نص أحمد على بطلان هذا 
een reset‏ لين هذا وقفا: 

وهو قول الشافعي وغيره. 

وذهب أبو يوسف إلى صحة هذا الشرطء وأن للواقف “ay‏ ونقض 
الوقف. [ONG]‏ ذكره عن أبي يوسف غير واحد» وحكاه الإمام أحمد عنه 
في رواية آبي داود. ذكره آبو داود في «مسائله» عن آحمد. 

EL‏ وهو قول إسحاق بن راهویه الامام. ذکره إسحاق بن منصور 
الکوسَج في (مسائله» التي جمعها من کلام آحمد واسحاق. قال اسحاق: 
وان شاء أن 2 یشترط في وقفه أنَّ له ay‏ متی شاء صح شرط ذلك . 


قلت : وهو مذهب الشیعة. ذکره الشریف المرتضی فى AS‏ 


)١(‏ ابن زرقون: هو شيخ المالكية في عصره. محمد بن محمد بن سعید بن زرتون الأنصاري 
الاشبيلي (- ۱۲۲ه) ألّف كتابه «المعلی في الردٌ على المحلئ» فناصبه الظاهرية العداء وسجنه 
سلطانهم ابن عبد المؤمن وأحرق كتبه (سير أعلام CA‏ 

(۲) أي في العصور الإسلامية اللاحقة للعصر النبوي. 

)1( في خ: سعتها. 


or 


«الخلاف». oe oo‏ سنا 
a‏ فما زاده الشرط إلا 1 

وذكر القاضى أبو يعلى أنه إذا شرط هذا فهو باطل» قال: GN‏ غيدُ 
ممتنع أن يكون ا فإذا شرط فسد. كما إذا 
شرط في العقد أنه يطلقها في وقتٍ بعينه فالشرط باطل» وفي النکاح قولان. 

قال صاحب «المحرّر) فى في اشرح الهداية» : وعندي أن ما ذکره القاضي 
{bs‏ 

قلت: وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن للإنسان أن يشرط في وقفه 
af LET‏ شاء ارتجاعه ارتجعه.. قال اسحاق: وان Col‏ إن بدا له أن 
يرجع فيها رجعء فليكتب ذلك ويشتر OL, ode‏ کلامه في المنهج 
الخامس إن شاء الله SLs‏ 


)000( زيادة على الأصل يقتضيها المقام» وهي ثابتة في خ. 
(۲) لم يحكِ المصنف كلام إسحاق في المنهج الخامسء مع أنه ذكر فيه في المسألة الثانية حكم 
الرجوع في الوقف . 


og 


المنهج الثا 
في ذکر كلام الإمام في الاستبدال وبیع الوقف 
ونقل المساجد وما اقتضاه قوله وقیس على نصوصه 


ویدل ale‏ مذهبه ما نذکره من نصوصه ولیمائه. أن من مذهبه في 
الوقف تغییره» Abas,‏ وتحویله» وإزالته عن هینته. ووضعًه منوط 
بالمصلحة الراجحة للوقف وأهلهء ومرتبط بالوجه الاولی في فعله. 


ویعرف ذلك من وجوه: 

آحدها: أنه Sai‏ على نقل المساجد عند رجحان المصالح» كما نذکره. 
قال الامام آبو بکر" ثنا الخللال ثنا صالح بن أحمدء ثنا أبي آحمد بن 
حنبل» [ق5أ]ء ثنا يزيد بن هارون. ثنا المسعودي عن القاسم. قال: لما 
قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على بيت المال؛ كان سعد بن بن مالك“ 
قد بنی القصر ولح ee‏ قال: فنقب بيت المال. 
deb‏ الرجل الذي ‘Ga‏ نك فکتب لین عمر بن الخطاب رضي cae dh‏ فکتب 
عمر: : أن لا تفع BO‏ وانقل المسجدء واجعل بيت المال في قبلته؛ فإنه 
لن يزال في المسجد مصل . تعد ال فخط له هذه الفط 


قال صالے : قال أبي: يقال إن بيت المال نقب من مسجد الکوفت 


(۱) أبو بكر: المراد به عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغوي» المشهور بغلام الخلال 
( 77-780 1ه) من أعيان فقهاء الحنابلة. قال ابن أبي يعلى : «كان من أهل الفهم موثوقا به 
في العلم» متسع الرواية». له «الشافي» و«المقنع» و«الخلاف مع الشافعي» و«زاد المسافر» . 
ترجمته في «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۱۹ - ۱۲۷) و«البداية والنهاية» OVVA/VN)‏ 

(۲) هوسعدبن أبي وقاص رضي الله عنه» وكان أميراًلعمر بن الخطاب على الكوفة قبل ابن مسعود. 

)1( هو صالح بن الإمام أحمد. وهو من رواة «مسائله». 


00 


فجعل عبد الله بن مسعود المسجد بموضع التكارين في موضع المسجد 
العتیق . 

قال صالح: وسألت آبي عن رجل ist‏ مسجداً ثم آراد تحویله إلى موضع 
آخر؟ قال: إن كان الذي بنی المسجد يريد أن یحوّله خوفاً من لصوص» آو 
یکون موضعه قذرآء فلا بأس أن یحوله يقال إن بيت المال CE‏ وکان في 
المسجدء فحوّل ابن مسعود المسجد. ۱ 

قلت: وشرط القاضي"' ' في قوله «قذرا» أن يكون قذارة تمنع من إتيان 
المسجد. وليس هذا الشرط في كلام الامام أحمد رحمه الله. 

[و] قال أبو بكرء ثنا محمد بن علي» ثنا أبو يحيئ» ثنا أبو طالب» 
سئل آبو عبد ال آحمد gy‏ حنبل: یحو المسجد؟ قال: )13 کان tins‏ لا 
بسع bal‏ فلا باس أن یحو إلى موضع آوسم منه. 

قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن علي» حدئنا عبد الله بن أحمدء قال: 
سألت أبي عن مسجدٍ خرب. ترئ أن تباع أرضه Gey‏ على مسجد آخر 
أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران» ولم يكن أحد يعْمُرُهء فلا أرئ بأساً أن 
يباع وينفق علئ الآخر. 

قال أبو بكرء ثنا محمد بن عبد cdl‏ ثنا أبو داود» قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يسأل عن مسجد فيه خشبتان لهما قيمة» وقد تشعَّتَ وخافوا 
سقوطه. أتباع هاتان وینفق على المسجد [ق٤ب]‏ ويبدل مكانهما جذعان؟ 
قال: ما أرئ به بأسا واحتج بدوابٌ الحبّس التي لا ينتفع بها تباع ويجعل 
ثمنها في الحبس . 


)۱( هو القاضي أبو يعلئ» وهو المراد بالقاضي) عند الإطلاق في كلام الحنابلة . واسمه محمد بن 
الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفرّاء (0۸-۳۸۰ ه) كان شيخ الحنابلة في وقته 
وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. ولاه الخليفة «القائم» العباسي قضاء دار 
الخلافة والحريم» وحرّان وحلوان. من تصانيفه: «أحكام القرآن»» و«الأحكام السلطانیة»؛ 
و(المجرد». واالجامع الصغير» la‏ ا cei‏ ۲۳۰۰ واشذرات 
الذهب» (۳۰۲۱/۳). 


من 


قال القاضى: وقال أبو بكر في كتاب «القولين»: وقد روئ علي بن 
من عن ال ot deol‏ المساجد لا تباع ولکن تنقل آلتها . ۱ 

قال أبو بکر: وبالبیع أقول» يعني ما Gai‏ عليه في رواية عبد الله من 
تسويغ البيع . قال: لإجماعهم على جواز بيع فرس الحبس . 

وقال صالح في «مسائله»: قلت لابي: المسجد 2555 ويذهب أهلهء 
ترئ أن يحول إلى مكان آخر؟ قال: نعم. قلت : المسجد يحول من مکان 
إلى مكان؟ فقال: إذا كان يريد منفعة الناس فنعم» وإلا فلاء وابن مسعود 
قد حول الجامع إلى مسجد من ce KE‏ فإذا كان على المنفعة فلا بأس» 
والا فلا. 

واذا كان هذا 42 على نقل المساجد عند رجحان المصالح» بحيث 
ee‏ ذلك : تارة لعلة قذارة طریقه» وتارة لأجل ضیق المسجد بأهله مع 
إمكان أن يبنئ إلى جانبه مسجد آخرء وحالة خوف من اللصوص؛ فقد جور 
ذلك لهذه المصالح المقتنصة من التحويل» مع كونها BEST‏ معتبرة» كان هذا 
قاطعاً من نصّه لا محالة. وحيث اعتمد في نصه علئ ما رواه عن عمر رضي 
الله عنه من أمره بنقل المسجدء وصار موضعه سوقاً للتمّارين» وهذا من 
أعظم المناقلات . 

ولا يقال: Ys‏ المسجد لا يدل على خروج الأول عن كونه مسجداء 
oY‏ يقال: هذا Sal cel‏ ضعيف» لأنه زال عن الأول مسمّئ المسجدء 
فحيث آمر Fee‏ رضي الله عنه لابن مسعود بنقل المسجد» ونقل ابن مسعود 
المسجد» ودين ين احا عا ل Oe‏ فقد تضمّن ذلك زوال کون 
المنقول مسجداً وانتقال عرصته إلى حكم آخر. 
يحققه وجهان: 

أحدهما: أن المسجد الذي نقله ابن مسعود صار موضعه سوقاً 
للتمارين. وهذا يحيل بقاء عرصة [ق5أ] الأول على حكم المساجد» لتنافي 
اجتماع الأسواق مع المساجد» كما هو معروف. 


لاه 


الثاني آن اصجاب احمد سوقوا بیع المسجد لعلة ضيقهء كما نذکره 
من آقوالهم فيما بعد إن شاء الله تعالی» ومُحالٌ أن تبقی حقيقة المسجد وقفاً 
بعل پیعه . 

الوجه الثاني: أن الامام آحمد لا خلاف عنه في مذهبه يجوز بیع 
الأوقاف غير المساجد عند تعطل منافعها. ونقل عنه - كما تقدم - المنع من 
بیع عرصاتِ المساجد ‏ وان كان خلاف المشهور عنه - فإذا Gai‏ على نقل 
المساجد لهذه المصالح ols‏ غيرٌ المساجد آرجح وأولین بئبوت المناقلة عند 

الوجه الثالث : أنه إذا جاز نقلْ المساجد والمساجد محال الطاعات» 
ومواضع الصلوات والقربات» كان غیر‌ها من الأوقاف أولى . 

الوجه الرابع: أن المناقلة بالوقف المستَّغلٌ أولئ من نقل المساجدء 
وبيعه عند تعطله أولئ من بيع المساجد عند تعطلهاء OY‏ المسجد یحترم 
عينه شرع ویقصّد الانتفاع بعينه» فلا تجوز اجارته ولا المعاوضة عن 
منفعته بخلاف وقف الاستغلال» فإنه يجور إجارته والمعاوضة عن wer‏ 
ولیس المقصود أن يستوفي الموقوف عليه منفعتة بنفسه» كما یقصد مثل ذلك 

الوجه الخامس : قال القاضي آبو یعلی : قال الامام آحمد في رواية آبي 
داود» فی مسجل أراد أهله أن يرفعوه من الأرض» ويجعل تحته سقاية 
وحوانيت» فامتنع بعضهم من ذلك» فينظر إلى قول آکثرهم» ولا بأس به. 

قال: وظاهر هذا أنه أجاز أن یجعل iS‏ المسجد حوانيت وسقاية. 

قال القاضي: وليس بممتنع على أصلنا جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة» 
OY‏ نجيز بيعه ونقله إلى موضع آخر. 


OA 


قال: وقد قال أحمد فى رواية 26 بن محمد» في مسجد ليس 
بحصین [O05]‏ من الکلاب وغيرهاء وله منارة at J‏ في نقضهاء ويبنول 
بها حائط المسجد. 


قلت : ونصه هذا في جعل أسفل المسجد حوانیت ظاهر في اتباع سَنن 
المصلحة فى تغيير هيئة الوقف» وتحويله عن وضعه» والمناقلة به » فانه 


اوس 


oe‏ - بشرط النظر إلى آکثرهم - جعل pita‏ سقایةً cel‏ وحوانيت 
البا «ae‏ وأن يرفع المسجد إلى corel‏ ويخرج م سْفْلهُ عن كونه Adee‏ 
وهذا حقيقة المبادلة JBI,‏ والاستبدال. SU‏ ذات JH‏ كانت مسجداً 
فصارت سوقاً. وهو مواز لأثر عمر رضي الله عنه في نقل المسجد» وصيرورة 
عرصته سوقا للتمّارين. والنص ظاهر بهذا Te‏ وان كان أصحاب أحمد قد 
اختلفوا على قولین : فمنهم من أخذ بظاهر النص كالقاضي وغیره؛ ومنهم 
2 كما تأوله gf‏ عبد dil‏ بن Pub‏ وصاحب «الفصول““ وكذلك 
الشيخ موفق الدين في كتابه « المغني ». قال القاضي "ركان gil ees‏ 
عبد الله يعني ابن حامد ‏ يمنع من ذلك» ويتأول المسألة على أنهم اختلفوا 
ag‏ و 
الظاهر فإن المسجد لا یجوز نقله al‏ وبیع ساحاته» Patio, i‏ 
وحوانیت» إلا عند تعذر الانتفاع به. eA,‏ إلى سقاية وحوانیت لا تعطل 


. في خ: «أبي بكر» وبكربن محمدبن الحکم النسائي من أصحاب الإمام أحمد» نقل عنه مسائل كثيرة‎  )۱( 

زفق في خ: «وحوانیت للباعة» . 

)1( ابن حامد : هو الحسن بن حامد بن على بن مروان» gl‏ عبد الله (؟ - 07 5ه) بغدادي . كان إمام 
الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتیهم . وهو شيخ القاضي أبي يعلئ . من تصانيفه : «الجامع في 
فقه أحمد» قیل : إنه في نحو 4٠٠‏ جزءء و«شرح آصول الدین» و«أصول الفقه». ترجمته في 
«طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۷۱) و«النجوم الزاهرة» /٤(‏ 0777 . 
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نفع المسجد» فلا يجوز صرفه في ذلك . 

قال: ولو جاز جعل سفل المسجد سقايةً وحوانيت لهذه الحاجة» لجاز 
تخریب المسجد وجعله سقايةً وحوانيت» ويجعل بدله مسجداً في موضع 
آخر فيقال: هذا مخالف Sa‏ الإمام ولنصوصه فيما سلف وذلك أن نصه 
صريح في أن المسجد أرادوا رفعه» وأن بعضهم امتنع من ذلك» وقد أجاب 
بأنه Gas‏ إلى قول أكثرهم . 

ونه مار مسج آرآذرا ا Rc‏ "ريطو 

أحدها: أن الكلام محمول على حقيقته [53أ]» وما عزمٌ على وضعه 
وإنشائه لا يكون مسجداً بحالٍ قبل وضعه وصيرورته وقفاً. 

الثاني : أنه قال «تحته» والمعدوم ليس له تحت ولا فوق. 

الثالث: أن الإمام أحمد قال: «ينظر إلى قول آکثرهم» ولو كان في 
ابتداء الوضع لكان بانيه من ما له هو المتصرف فيه كيف شاء هو؛ ولو كان 
الباني أكثر من واحد لم يكن قول الأكثرين حجة علئ شريكهم مما اشتركوا 
في الاهتمام بإنشائه وبنائه إذ لا يجبر أحد علئ اختيار شريكه في ذلك؛ 
بخلاف جيران المسجد. OB‏ الاعتبار بمصلحة الأكثر منهم . 

والرابع : أن لفظ المسألة فيما ذكره أبوبكر يحيل هذا التأويل أيضاً. قال 
أبو بكر: قال الامام آحمد في رواية سلیمان بن PLAY‏ «إذا بنی رجل 
مسجدا فأراد غيره أن يهدمه ویبنیه بناء أجود من الأول» فآبی عليه الباني 
الاول. فإنه يصير إلى قول الجيران ورضاهم. إذا أحبوا هدمه وبناءه. وإذا 
أرادوا أن يرفعوا المسجد من الأرض» ويعمل في أسفله سقاية» فمنعهم من 
ذلك مشايخ ضعفای وقالوا: لا نقدر أن نصعدء فانه يرفع ويجعل سقاية» 
ولا أعلم بذلك Leb‏ وينظر إلى قول أكثرهم». 


)1( سلیمان بن الأشعث: هو أبو داود صاحب «السنن» . وانظر: هذا النقل فى «مسائله» عن أحمد» 
المطبوع في القاهرة» دار المثار» (E152)‏ 
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فقوله: «وإذا أرادوا أن يرفعوا المسجد» هو راجع إلى مسجد حقيقي» 
إما المسؤول عنه أو غيره من المساجد الموضوعة الموقوفة. وهذا Gai‏ جلي 
من كلامه في أن ما سوّغ “ad‏ وجغل أسفله سقاية هو مسجد موضوع حقيقي 
قد جد وت كما ai ace‏ نهد عه بعلن O‏ فإن 
هذا النص لا يجامعه التأويل بحالٍ وقد Gai‏ علی تبدیل بنائه بأجود منه» 
ail,‏ يصار إلى قول الجیران وإن كره الواقف الأول. وهذا كله يحقق [أنه] 
مقر" على حقيقته. وهو الذي يشهد له منصوصات الإمام وتعلیلاته. 
ثم يقال : قول القائل : لا يجوز النقل إلا عند تعذر الانتفاع» عليه وجوه 
من الكلام: 

أحدها: أن الحجة التي احتج بها LoS]‏ الشيخ موفق الدين رضي الله 
عنه وغيرُهُ على بيع الوقف عند التعطّل هي قضية عُمَرَ وكتابته إلى ابن مسعود 
بتكل مسجد الك فا : وذلك المسجد لم يكن متعطلاً؛ Lasts‏ لوث الا 
في نقله لما ذكر من کون بيت المال نقب . فلو لم يكن النقل سائغا الا عند 
التعطل لم يكن في الاثر المذکور حجة. 

الثاني: أن نصوص الامام أحمد رضي الله عنه متظافرة على جواز النقل 
في غير حال التعطل LS Lal‏ ذکرناه من ضیق المسجد وقذارة ممرّه 
وغیرهما. 

الثالث: أن هذا سلبٌ ممنوع. لم يذكر على ذلك Gai‏ عن صاحب 
المذهب» ولا حجة يجب المصير إليهاء بل قد دلت أفعال الصحابة رضوان 
الله عليهم ونصوص الإمام على أن ذلك يسع فيه رجحان المصالح: نقلا؛ 
وتحویلا ومبادلت ونحو ذلك كما ذكرناه عن الإمام من مساغ نقله لعلة 
ضيقه بأهله. وضیثه لم یعطّل نفعه» بل نفعه باق كما کان وک المضارن 
زادواء وقد أمكن أن يبن لهم مسجد آخرء ol,‏ یومع الذي dls‏ وليس 
من شرط المسجد tae‏ جميع الناس ولا الجيران» ومع هذا جوز ah od‏ 
إلى موضع آخرء OY‏ اجتماع الناس في مسجد واحد hail‏ من تفريقهم في 
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مساجد » OY‏ الجمع كلما کثر كان ٠» pail‏ لما رواه gl‏ داود وغيره أن 
النبي ME‏ قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحدَةٌء وصلائه مع 
الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجل. وما كان أكثر فهو Lol‏ إلى ا . 
وهذا مع مساغ أن يبنى مسجذ آخر إذا AS‏ الناس وان كان قریباً فیما جوّزه 
أحمد» ومع منعه لبناء مسجد ضرار. قال أحمد في رواية صالح: «لا يبنئ 
مسجد يراد به الضرار لمسجدٍ إلى جانبه» وإن FAS‏ الناس فلا بأسَ أن يبنى 
وان 075( هذا كلامه. 

فمع تجويز بناء مسجدٍ آخر عند كثرة الناس وان OF‏ أجاز تحويل 
المسجد إذا ضاق بأهله إلى موضع أوسع cau‏ لان ذلك أصلحٌ وأنفم» لا 
لأجل الضرورة. [ق7أ]. 

وقول القائل۲ : «لو جاز JOS‏ أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه 
الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت» ويجعل بدله مسجد 
في موضع Ost‏ فيقال: (fb‏ هذا للحاجة هو الذي ذكره الإمام أحمد إذا 
ظهرت المصلحةء وهو الذي رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وعليه بنی الإمام أحمد مذهبه في ذلك OB‏ عمر بن الخطاب OSS‏ المسجد 
الأول» مسجد الجامع» الذي كان لأهل BS‏ وجعل بدله مسجداً في 
موضع آخر من المدینة» وصار موضع المسجد الأول سوق التمّارين. فهذه 
الصورة التي جعلها الشيخ موفق الدين رحمة الله عليه نقضاً في المعارضة 
هي الصورة التي نقلها أحمد وغيره عن الصحابة. وبها احتج هو وأصحابه 
على من خالفهم. 

الوجه السادس : قال الامام أبو بكر آحمد بن محمد الخلال رحمه الله 
تعالی في «الجامع الکبیر»: آخبرني موسئ بن سهل» حدثنا محمد بن آحمد 
)۱( حديث «صلاة الرجل مع الرجل . . ٠.‏ أخرجه أبو داود كما ذكر المصنف وأخرجه أيضاً النسائي 

وابن ماجه مختصراً. كذا في التعلیق علی «سنن آبي داود» ط . استانبول ۱۹۸۱م(۳۷۱/۱). 


زفق القائل هو الموفق صاحب «المغني» كما تقدم في کلام المصنف . 
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الأسدي. حدثنا إبراهيم بن یعقوب» عن إسماعيل بن سعيدء أنه قال لأبي 
عبد الله : أرأيت إن أخذ رجل شيئاء يعني من الوقف» فعتق في يده» وتغير 
عن حاله؟ قال: يحول إلى مثله. قال: وكذلك الدابة إذا Cine‏ وضعْفَ؟ 
قال: لا بأس ببيعه» ويجعل Ged‏ فرس آخر» أو في بعض Mead‏ 

قلت : وهذا Sai‏ من الإمام أحمد يقتضي التحويل والمبادلة بمجرد عتقه 
وتغیره عن حاله من غير اشتراط خروجه عن الانتفاع» أو تعطله» فهو 
المبادلة لرجحان المصلحة حقيقة . 

الوجه السابع: أن في قوله رضي الله عنه: «وكذلك الدابة إذا عجف 
وضحف» نصًا آخر على المبادلة بالوقف مع عدم تعطله» بل لمجرد sad‏ 
ورجحان abe one‏ فان Ce‏ الدابة و فإنها إذا 
كانت حبسا وقد ضعفت فقد قلّ نفعهاء فصار ما لم یضفث أرجّحَ للوقف 
منهاء فسوغ الامام إبدالها لذلك. aly‏ أعلم. 

الوجه الثامن: قال الامام أبو بكر أحمد [قلاب] بن محمد: أخبرنا 
محمد بن على» حدثنا Ys‏ قال: سألت آحمد عن رجل حمل على فرس 
ار 5,55 الفرس وضعف أو ذهب عينه؟ قال: لا 
باس cet‏ ويجعل ثمنه في فرس آخرء أو في بعض ثمن فرس. فقلت له: 
أرأيت إن كان داراً أو ضيعة» وقد ضعفوا أن يقوموا عليها؟ قال: لا بأس أن 
يبيعوها ویجعلوها في مثله. انتهی کلامه . 

قلت : فقوله «فكيرَ الفرس. أو ضعف. أو ذهبت عینه» ثلائة أسباب 
Cag‏ الإمام ع اليس لاجل كل واحد منهاء ولیس فیها ما يقتضي صيرورة 
الحبس متعطلا بل كلها يقتضي بيعه للمصلحة الراجحةء فان 055 أو ضعفه 
أو ذهاب oe‏ اقتضی نقصه لا تعطّله» mm‏ 
مع بقاء fol‏ النفع cad‏ وهذا حقيقة المبادلة والبيع لرجحان المصالح 
للوقف في إيقاعهما. والله أعلم. ۱ 


)1( في الأصل وخ هنا سقط أتممناه من المطبوع» ولعله أخذه ممايأتي قريباً. 
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الوجه التاسع: قوله: «أرأيت إن كانت داراً أو ضيعة» وقد ضعتوا أن 
يقوموا عليها؟ قال: لا بأس أن يبيعوهاء ويجعلوها في مثله» وهذا نص من 
الإمام أحمد على جواز بيع الرباع والضيعة الوقف لمجرد المصلحة» فإنه 
جوز ذلك لضعف أهل الوقف عن القيام بمصلحتهء فإنهم إذا ضعفوا عن 
مصلحته نمّص trey‏ وكان غيره ممّا يمكنهم أن يقوموا بمصلحته أرجح 
وآولی» فسوغه لذلك. وهذا من أظهر نصوصه في هذه المسألة. 
الوجه العاشر : أن العلماء تنازعوا ذ في الوقف على معيّن : هل هو ملك 
E‏ اهو ای ا لک الر ت آو هو ملك 4 تعالین علین 
ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وآکثد أصحاب أحمد 
يختارون أنه ملك للموقوف عليه» كالقاضي وابن عقيل والشيخ موفق الدين؛ 
تفا لسن ونحوه فليس هو ملكا لمعين من الموقوف عليهم باتفاق 
العلمای» وانما هو cd Ge‏ وقد قیل بجواز کونه ملكا لجماعة المسلمین» 
لأنهم المستحقون للانتفاع به» IAG]‏ فإذا كان الامام آحمد قد جوز المناقلة 
بالمسجد لرجحان المصلحة وساغ إبداله بخیر منه اتباعاً لسن المصلحة في 
ذلك LS‏ فعله الصحابة» فالمناقلة بوقف الاستغلال أولى . 


الوجه الحادي عشر: أن الامام deol‏ رضي abl‏ عنه وأرضاه we jai‏ 
جواز وقف ما لا يمكن الانتفاع به الا مع ابدال عينه؛ قال أبو بكر عبد 
العزيز: نقل المیمونی: إذا كانت دراهم موقوفة على أهله ففيها الصدقت 
وإذا كانت علئ المساكين فليس فيها صدقة. قلت: رجل وقف ألف درهم 
في السبيل؟ قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شيء. قلت: وقفها في 
الكراع والسلاح؟ قال: هذه مسألة فيها لبس واشتباه"“ . 


: قوله: «هذه مسألة فيها لبس واشتباه». في الأصل وخ : «مثله ليس فيها اشتباه»» وفي المطبوع‎ )١( 
«هذه مسألة ليس فيها اشتباه» ا ا ا و‎ 
. الناسخ وإلا فمبنی الكلام وتأول القاضي كما يلي : أ ن أحمد قال: «هذه مسألة فيها اشتباه»‎ 
فانظر قوله الآتي : «وکأنه اشتبه عليه أين مصرف هذه الدراهم» . وقول المصنف بعد صفحة : إن-‎ 
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قال صاحب «المحرر»: وظاهر هذا جواز وقف OLS‏ لغرض القرض 
أو التنمیة ۲ ۰ والتصرف بالربح» كما قد حكينا عن مالك ومحمد بن عبد 
الله الأنصاري» فان مذهب مالك صحة وقف الأثمان لتُقُترض. ذكره صاحب 
«التهذيب» وغيره في الزكاةء» وآوجبوا فيها الزكاةء كقولهم في الماشية 
الموقوفة على الفقراء. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: يجوز وقف 
الدنانير» ولا ees‏ بها إلا باستهلاكِ عينهاء وتدفع مضاربة» ويصرف ربخها 
في مصرف الوقف . 

ومعلومٌ أن القرض والقراض يذهب cde‏ ويقوم Dy‏ مقامه» Jats‏ 
المُبْدَلٍِ به قائمآ مقامه لمصلحة الوقف. فإذا سوّغ أحمد رحمه الله وقف ما 
لا ينتفع به إلا بإذهاب عينه Ub‏ للتنمية» واقتناصاً للمصلحة الراجحة» 
فتسويغ المبادلة في الأوقاف التي ليست كذلك آولی وأحرئ. 

ومسألة وقف الدراهم فيها le‏ بين أصحاب آحمد» فكثير 3 
وقف الدراهم والدنانير» كما ذكره الخرّقيَ وغيره» ولم يذكروا عن 
Li‏ بذلك ولم ینقله القاضي ولا one‏ من الخرقي: كه 
النقدين لأجل الوزن وجهان. 

وقد تأول القاضي رواية الميموني» قال: ولا يصح وقف الدراهم 
[ق۸ب] والدنانی على ما نقله الخرقي . وقد قال آحمد في رواية 
الميجوني : «إذا وقف ألف درمم في سبیل الله» فلا زكاة فیها وان وقفها 

في الکراع توت فهي مسألة فیها لس واشتباه» ولم یرد بهذا وَقَفَ 
pall‏ وإنما آراد: إذا أوصئ بألف Ge‏ على الفرس في سبیل اللهء 
فتوقّف في صحة هذه الوصية . قال أبو بكر : OY‏ نفقة نفقة الکراع والسلاح على 


الإمام أحمد توقف فيما وقف في الكراع والسلاح OY‏ فيه اشتباها . 

ثم وجدت النص في «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (۲۳4/۳۰) هکذا: «هذه مسألة لبس واشتباه» 
فتبين الأمر والحمد لله » وصححناه على ذلك . 

5 في الأصل «الثمنية» وهو من تصحیف الناسخ . وانظر : مايلي في الوجه ۱۷ . 
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من وَقَمَهه وكأنه اشتبه عليه أين مصرف هذه الدراهمء أو VOLS‏ نفقة الكراع 
والسلاح علئ أصحابه. 

فيقال: الأول أصحء oY‏ المسألة صريحة في أنه وقف lal‏ لم يوص 
بعت موه ولأنه لو أوصئ أن ینفق على خيل وقفها غيرُه جاز ذلك بلا 
نزاع» كما لو وصئ بما ينفق عل مسجد بناه غيره. وقوله: انفقةٌ الكراع 
والسلاح على من وقفه) غير مسلم بل ممنوعء وهو إن شرط الواقف نفقته 
والا كان من ریعه فان لم يكن له ريع كانت من بيت المال» كسائر ما 
يوقف في الجهات العامة» كالمساجد إذا تعذر من Gite‏ عليهاء لم يكن علئ 
الواقف الإنفاق. 
والامام أحمد توقّفَ في وجوب الزكاةء لا في وقف الالف» فإنه سئل عن 
ذلك OY‏ مذهبه أن الوقف إذا كان على جهة خاصة. كبني فلان» وجبت 
فيه الزكاة عنده في عينه» ولو وَقّف أربعين شاة على بني فلان وجبت الزكاة 
في عينها في المنصوص عنه» وهو مذهب مالك . 

قلت : وذكر الشيخ” في «شرح المقنع»: قال: «وإذا قيل بوجوب 
الزكاة فينبغي أن يخرج من غيرهاء OY‏ إخراج ذات الوقف لا يجوز». انتهی 
كلامه . 

قال الإمام أحمد في رواية مهناء فيمن وقف أرضاً أو غنماً في سبيل 
الله: «لازكاة عليه ولا عشرء هذا فى السبيل» إنما يكون ذلك إذا جعله في 
قرابته» . ۱ ۱ 


ولهذا قال كثير من آصحابه: هذا يدل على أن الموقوف عليه يملك 
رقبة الوقف. وجعلوا ذلك إحدئ الروايتين عنه. وفي مذهبه قول آخر أنه لا 
(۱) قوله: «أوكان»: كذا في النسخ كلهاء ولعل صوابه «إذ كان» . 


)1( لعله يعني به الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمرء ابن أخي الموفق صاحب «المغني» وشرحه مطبوع 
مع «المغني». 
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زكاة في عين الوقف [19G]‏ لقصور ملكه. اختاره القاضي في «المجرد؛ 
واب عقيل» وهو قول أكثر أصحاب الشافعي. وان كان الوقف على جهة 
عامة كالمساكين فلا زكاة فيه عند الإمام اسل كما تقدم ولا زكاة في 
ریعه. وان كان على معيّنين كأقاربه» وفقهاء» وفقراء معيّنين» ففي ذات 
الوقف القولان كما تقدم. وفي زكاة ريعه ثلاثة آقوال في مذهب الإمام 
أحمد . 

أحدها : يزكي كل منهم إذا حصل في يده خمسة أوسق» أو مثتا 
درهم» ذكره الخرقي. 

والثاني : لا زكاة cad‏ كأصل الوقف فيما إذا كان ماشية. 

والثالث: إن كان المستحق للوقف فقيراً فلا زكاة علیه ذكره الحلواني 
في كتابه . 

والمقصود هنا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه توقف فيما GG‏ في 
الكراع والسلاح» OY‏ فيه اشتباهاء إذ الكراع والسلاح قد ین لقوم بعينهم» 
بخلاف ما هو ple‏ لا يعتقبه التخصيص. 

فان قيل: قد شرط كثير من الأصحاب في الوقف أنه لا يصح إلا أن 
يكون في عين يمكن الانتفاع بها دائماً مع بقاء clare‏ كالحيوان والعقار 
والأثاث والسلاح. وقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: نما الوقف في 
الدور والأرضين على ما Gig‏ أصحاب رسول الله BE‏ » . وقال: «فمن 
Gy‏ خمس نخلات على مسجد: لا بأس به» فكيف يصح وقف الأثمان 
لأجل القرض والقراض» ولا يمكن الانتفاع بها إلا مع استبدال أعيانها؟ 

قيل: فيما ذكرناه من صحة وقف الدراهم قدر زائد» وقول آخر في 
المذهب بوقفب" الدراهم والدنانير» وان كان نفعها باستبدال أعيانهاء فهذا 
نص آخر عن الإمام. وقد قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: 


)\( في خ والمطبوع : «وقف». 


W 


يجوز الوقف في كل شيء. Sd‏ 0 الخلال في كتابه. 

الوجه الثاني عشر: قال القاضي: قال الإمام أحمد في رواية بكر بن 
محمد فيمن وصّی بفرس ولجام مفضّض BOS‏ سبيل الله: فهو على 
ما وقف وأوصئا. وان بيع الفضة التي في السرج واللجام» وجعل في By‏ 
مثله» فهو أحب cad]‏ فان الفضة لا ينتفع بها. ولعله يشترئ [ق۹ب] بتلك 
الفضة سرج ولجاء'" فيكون أنفع للمسلمين. فقيل له: تباع الفضة وتصرف 
في نفقة الفرس؟ قال: JY‏ 

قلت وقد ذكر هذه الرواية الخلال أيضاً. وذكرها صاحبه عبد العزيز. 
قال الخلال: أخبرنى عبد الله بن محمدء قال حدثنا بكر بن محمد» عن 
cag‏ عن آبي عبد الله فذکرها. 

ثم قال: وكتب إلى أحمدء حدثنا بكر بن محمد» عن أبيه» عن أبي 
عبد الله هذه المسألة مثلها سواء. 

وذكر هذه الرواية الشيخ موفق الدين أيضاً. 

فقد صرح الإمام أحمد ob‏ الفرس واللجام المفضض هو على ما وقف 
وأوصئ» aly‏ إن بيعت الفضة من السرج واللجام؛ bees‏ في وقف مثله 
فهو أحب إليه. قال: «لأن الفضة لا ينتفع بها» fod‏ بين إبقاء الحلية 
الموقوفة وقفاً وبين ¿ أن تباع ويشترئ بثمنها ما هو أنفع للمسلمين من سرج 
ولجام. ورجح جانب البیع . وهذا يبين أنه أفضل الأمرين. فقوله: «لأن 
الفضة لا ينتفع بها» لم يرد أنه لا ينتفع بها بحال» فان التحلي منفعة مباحق 
ويجوز استئجار من يصوغ الحلية المباحة» ولو أتلف متلف الصياغة المباحة 
Sas‏ ذلك. وقد Gai‏ أحمد على ذلك. ولو لم يكن منفعة لم يمح 
الاستئجار عليهاء ولا ضمنث بالاتلاف. بل أراد نفي كمال المنفعة» كما 


(۱) قوله: «يوقف» كذا في خ» وفي المطبوع «لوقف» والنص في الأصل مشتبه . 
(۲) في المطبوع: «ولعله يشتري بتلك الفضة واللجام فيكون آنفع MGS]‏ وهو تصحيف واسقاط . 


VA 


= «هذا لا ینفع» يراد به: لا ينفع منفعة تامة. ويدل على ذلك قوله: 

ويشترئ بثمنها ما هو أنفع للمسلمین» فدل على أن كلا منهما فيه منافع» 
es‏ ولأنه لو لم يكن فيه منفعة بحال لم يصح وقفهء فان وقف ما 
لاینتفع به لا يجوز. وهذا يوضح أنه يجوز أن يستبدل بالوقف ما هو أنفع 
منه للموقوف cade‏ وآن ذلك أفضل من - ابقائه cla,‏ وأنه أصلح للموقوف 
عليه . وقوله: «فهو على ما وقف وآوصی» يقتضي أن هذا حكم ما وقفه وما 
وصیل به . 

ET‏ ب ركه 
وقفاً ولم يكونا حالة الابدال Loy‏ فکیف يؤخذ من ذلك إبدال الموقوف 
[ق۱۰] بخير منه؟ 

قيل: الجواب من وجهین : 

آحدهما: أن الامام أطلق في قوله: «وإن بیع الفضة» فدل على مساغ 
البيع مطلقاًء سواء في ذلك قبل الوقف وبعده» إذ لو اختلف الحال عنده 

الثاني : أن معلوماً أنه يجب اتباع شرط الموصي فیما وصی بوقفه إذا لم 
يكن محرّمآء كما يجب اتباع شرطه فیما CAG‏ ویجب اتباع کلامه"* فیما 
وضّئ بعتقه» كما يجب فيما أعتقه» aly‏ لا يجوز أن Gary Gin‏ غيرُ ما 
. وصّی بوقفه وعتقه» LS‏ لا يجوز أن يجعل الموقوف والمعتق غير ما وقفه 
وأعتقه . فجواز الابدال في آحدهما کجوازه في الاخر. 

وقد fle‏ استحبابه للإبدال بمجرد کون البدل أنفع للمسلمین من الزينةء 
ونظیر هذا إذا وقفَ ما هو مزيّن منقوش ورخام ونحو ذلك مما فيه منفعة 
فان قياس هذا أن gly‏ ویشتری بثمنه ما هو آنفع لهم - أعني fal‏ الوقف - 
وقد تكون تلك الفضة آنفع لمشتريهاء وهذا OY‏ انتفاع ذلك غير انتفاع أهل 


. في النسخ كلها هنا: «وكما يجب اتباع كلامه إلخ» فحذفنا «كما» لدلالة السياق‎ )١( 
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الوقف» ولهذا یباع GSI‏ لتعطل نفعه ومعلوم أن ما لا نفع فيه لا يجوز 
بيعه» لکن تعطّل نفعه على fal‏ الوقف ولم یتعطل على المالك لأن أهل 
الوقف مقصودهم الاستغلال أو السکنین» وهذا یتعذر في الخراب والمالك 
يشتريه فیعمره بماله . فتعطل المنفعة إذن آمر إضافي. 

وهذا المأخذ من نص الامام آحمد فى الابدال بالاصلح ظاهر كما 5 col‏ 
ويشهد له کثیر من التصوص المقدمة عن آحمد. 

ومن أصحابنا من حمل هذا النص على غير صورة الابدال للمصلحة» 
وهم فریقان : القاضي أبو يعلى » والشیخ موفق الدین» رحمهما الله تعالی . 

آما القاضي فحمل ذلك علی أن ظاهر النص of‏ آحمد آبطل الوقف من 
الفضة التي على اللجام والسرج» OY‏ الانتفاع بذلك محرم. ولیس كذلك 
الحلي الذي استعماله مباح. وأجاز صرف ذلك من جنس ما وقفه من السرج 
الوقف» وبنی الأمر في ذلك على أن هذه الحلية محرّمة» وأنه إذا وقف ما 
كما لو وقف تر فضة. ۱ 

قلت : وهذا المحمل ضعیف لوجهین : 

آحدهما: أنه لو كان الأمر فى ذلك مبنياً على تحریم هذه الزينة لم يقل 
آحمد: «هو على ما وقف وأوصول» ولو بيع واشتري بثمنه سرج ولجام كان 
أحب إلي» SB‏ وفف العين على الجملة المحرّمة لا يقال فيها: «هو على ما 
وقف وآوصی». ولا یقال: «لو بيع» بل تحریم الوصف في الجهة يقتضي 
بطلان الایصاء أصلاً ورأساً. 

الثاني : أنه لولا أن مقتضی عقد الوقف جواز الابدال للمصلحة لم یجز 
هذا من نصه. كما أنه في البیع والنکاح لما لم يكن مقتضی العقد جواز 


۷۰ 


وأما محمل الشيخ موفق الدين رحمه الله تعالی» فإنه جعل ذلك من 
باب تعطل الوقف» فإنه يجوز بيعه وشراء مثلهء فإنه قال: أباح أحمد رحمة 
الله عليه أن يشترئ بفضة السرج واللجام سرج ولجام؛ لأنه صرف لها في 
جنس ما كانت عليه حيث لم ينتفع بهاء فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم 
ينتفع به في الجهاد» جاز day‏ وصرف ثمنه في مثله قال: ولم يجوز إنفاقها 
على الفرس» لأنه صرف لها إلى غير جهتها. انتهی كلامه . 

فتأول الشيخ رحمه الله النص على هذه الصورة بناءً على آصله في أنه لا 
يجوز إبدال الوقف» ولا يسوغ بيعه إلا عند تعطل نفعه بالكلية. 

قلت: وهذا المحمل ضعيف أيضاء إذ لا علاقة له بتعطل النفع» بل 
جعله من باب التعطل ضعیف. OY‏ الأوقاف المتعطل نفعها لما كانت 
منافعها موجودة كانت مباحة [ق١١أ]‏ مأذوناً فيها وتحريم الوصف في هذه 
المسألة لو ام - لم يلزم أن يكون كالتعطل» بل كان القياس بطلانه 
لبطلان وصفه» وهو لا يمكن من هذا النص» لقوله: «هو على ما وقف» كما 
عرف في الكلام في محمل القاضي» بل هذا يدل على أن وقف الحلية 
صحيح» وهو قول الخرقي. والقاضي gly‏ الخطاب ومن تبعه يجعلون في 
المذهب خلافاً» ويقرّرون أن المنصوص أنه لا يصح. 

قال القاضي: فإن وقف الحلي علی الإعارة واللبس» فقد قال في رواية 
الأثرم وحنبل: لا يصح» وأنكر الحديث الذي روي عن أم سلمة في وقفه. 
قال القاضي: وظاهر ما نقله الخرقي جواز وقفه؛ لأنه يمكن الانتفاع به مع 
بقاء عینه» وتأوّل قول أحمد: «لا يصح» يعني : [ لا يصح UL‏ الحديث فيه 
ولم يقصد: «لا يصح الوقف فيه». قال أبو الخطاب: LI‏ وقف الحلي على 
الاعارة والبس فجائز على ظاهر ما نقله الخرقي» ونقل عنه الأثرم وحنبل 


)1( إضافة لا بد منها لتوضیح المعنی . 
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أنه لا يصح . قال أبو الخطاب : قال a Ss‏ وتجويزه لوقف السرج 
واللجام المفضضين يوافق ما نقله الخرقي؛ لكن إبداله بما هو أنفع لأهل 
الوقف أفضل عنده أن یشتری بالحلية سرج ولجام. 

قلت: النزاع فى وقف الحلية هي الحلية التي يسوغ لبسهاء وقد أدخل 
القاضي في ذلك حلية الدابة في السرج واللجام المفضضین حتئ انتزع منها 
جواز وقف حلية الإنسان المباحة كما ترئ. 

وقد حکین بعض أصحابناء کابن PES‏ وغیره» في هذه VL‏ 
آعني مسالة وقف الفرس بالسرج واللجام المفضّضين» ثلاث روایات: 
الفضة» وتصرف في وقف مثله؛ وعنه: ينفق علیه. 

الوجه الثالث عشر: قال القاضی آبو يعلى في کتاب «التعلیق» في 
الرهن : قال tol‏ في رواية ابن واب في عبد لرجل Ke‏ -يعني وقفاً- 
فأبى العبد أن یعمل : gly‏ فیبدل he‏ مکانه . 

قلت: وهذا نص في جواز الإبدال للمصلحة [ق١١ب]ء‏ وان لم يكن 
الموقوف تالفآ أو متعطل الانتفاع» لكن لما كانت المصلحة متعينة في غيره؛ 
لظهور امتناعه سو ابدالی لرجحان المصلحة فيه» ولم يجبره على العمل 
كما يجبّر المستأجَر» وان كان امتناعه محرماً عليه . 


وقد ذکر صاحب «المحرر» WEL‏ غير هذا لجواز البيع: وهو أنه جعله 


(۱) مراد آبی الخطاب بقوله : «شيخنا» هو القاضي أبو يعلئ (المدخل لابن بدران ص۲۱۹ - ۰۳۲۰ 

(۲) ابن حمدان: هو أحمد بن حمدان بن شبیب بن حمدان» آبو عبد الله النمري الحراني 
(1۰۳ - 1۹۵ ه) فقيه حنبلي أديب . من شیوخه عبد القادر الرهاوي» وأبو عبد الله ابن تيمية» 
ومجد الدين ابن تيمية . ولى نيابة القضاء بالقاهرة» وانتهت إليه معرفة المذهب الحنبلي . وله فيه 
«الرعاية الكبرئ» و«الرعاية الصغری» و«الإيجاز». ترجمته فى «شذرات الذهب» )0/ CEVA‏ 
وغيره. 

)1( کذا بنصب «عبدأً» وهو صواب» ونائب الفاعل ضمير الرجل الموقوف عليه العبد. 
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لامتناعه عن العمل متعطل الانتفاع» فجوّز ذلك لتعطل نفعه كالوقف إذا 
وهذا المأخذ للبيع ضعیف. أما أولاً: فلانه بناه على أنه لا يباع إلا عند 
تعطله وقد عرف ذلك. وأما ثانياً: فلأنه لم يكن متعطل الانتفاع الممكن 
لإمكان إلزامه العمل الواجب بحسب الطاقة» إذ لا يكلف من العمل فوق 
طاقته» فلما قطع الإمام الالتفات إلى الإجبارء وسوغ المبادلة والمناقلة به 
of ae‏ المأخذ هو رجحان المصلحة مع عدم اشتراط قيد آخر. والله أعلم. 
الوجه الرابع عشر: قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد 
الحمید » أنه قال لأبي عبد الله: gly‏ من الحبس شيء إذا عطب وإذا 
فسد؟ قال لي: اي والله! يباع. إذا كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص 
باعوه وردّوهُ في مثله. قال لي غير مرة: يباع ويرد في مثله» من OAM‏ 
قلت: وهذا نص آخرء فإن قوله: «إذا خيف عليه النقص باعوه» ظاهر 
من نصه في مساغ بیعه عند مجرد خوفهم نقصهء وليس في ذلك تعطل عن 
انتفاع . وقوله: «إذا كان يخاف عليه التلف والفساد» كلام خرج بحسب 
سؤال السائل» جواباً له» فإنه قال: «يباع من الحبس شيء إذا عطب وإذا 
فسد؟» فكلام أحمد خرج جواباً لهء فلا مفهوم له في أنه لا gly‏ لغير ذلك. 
وقوله: «وإذا خافوا عليه النقص باعوه» ظاهر بما ذكرناه. 
وهذه من مؤكّدات مسائل الامام أحمدء فإنها من المسائل التي قوي 
دلیله فيها فحلف علیها. وقد جمع طرفاً من المسائل التي حلف عليها الامام 
آحمد القاضي أبو الحسين ولد القاضي أبي يعلى» في جزء. والله أعلم. 
الوجه الخامس عشر: ذكر أبو بكر عبد العزيز وغیره» ذكر بكر بن 
محمدء [ق۱۲] عن أبيه» عن أبي عبد الله » وسأله عن منارة في مسجد ليس 


(۱) عبد الملك بن عبد الحميد هو الميمونى من المقدمين من أصحاب أحمد الناقلين مسائله . 
(۲) قوله: «من الرأس» يعني والله أعلم : سمعته من رأسه أي من غير واسطة . 


۷۳ 


بحصين من الكلاب وغيرهاء فقيل له: تقض هذه المنارة وتجعل في حائط 
المسجد؟ فرخص فیه . ۱ 

قلت: وهذه حقيقة البيع والمبادلة» وان لم يكن الموقوف متعطلاً» فإنه 
جوز بيع المنارة» أو بعضهاء وصرفها في حائط المسجد. لظهور رجحان 
المصلحة في بناء الحائط » على وجود المنارة عنده» وليس في ذلك تعطل 
لهاء ولا خروج عن الانتفاع» بل لمجرد الرجحان. 


الوجه السادس عشر: قال فى رواية أبى داود» فى رجل بنین مسجداء 
فجاء رجل فأراد أن يهدمه و بناء se‏ من ذلك فأبی عليه الأول» 
Col,‏ الجيران أن يتركه یهدمه» فقال: لو تركه وصار إلى رضی الجيران لم 
يكن به بأس . 

قلت: فهذا نص برفع البأس عن إبدال بناء المسجد الأول ببناء أجود 


car‏ لظهور المصلحة فى جودة البناء» واعتبار رضی الجيران الذين هم 
أخص بهء كما تقدمت هذه الرواية فى جملة الروايات المتعلقة بالمساجد. 


الوجه السابع عشر: أن المنقول في «كتاب MUG SS‏ وغيره» في كثير 
من كتب المذهب جواز بيع المسجد لمجرد ضيقه بأهله من غير اشتراط 
تعطل» بل لمجرد الضيق. قال الخرقي في AS‏ الجهاد: «وكذلك المسجد 
إذا ضاق cabal‏ أو كان بمكان لا يصلئ cad‏ جاز أن يباع» ويصيّر في مكان 
ينتفع به». وكذلك ذكر الشيخ فخر الدين ابن Pies‏ في «تهذيب المقاصد) 


(1) انظر: هذا النص في متن الخرقي «المغني» الطبعة الثالثة /A)‏ ١۳۷)ء‏ ولم يتعرض الموفق رحمه 
الله لهذ العبارة في شرحه لنص الخرقي . وهذا من العجب الذي لا يدرئ له سبب!! 

(5) فت النين CONES) Laces‏ عو سيد بز dell‏ ین ممه he abla‏ عد Gl‏ 
الحراني» فقيه مفسر . ولد بحران» ونشأ بهاء ثم ارتحل إلى بغدادء وأخذ بها الحديث والفقه 
والتفسیر» ولازم ابن الجوزي. ثم رجع إلى حران وانتهت إليه رياسة العلم بها. له «التفسير 
الكبير»» و«تخليص المطلب في تلخيص المذهب»» و«ترغيب القاصد في تقريب المقاصد» 
و«الموضح)» في الفرائض» وغيرها. «ذيل الطبقات» (۲/ )٠١١‏ . = 


V٤ 


قال: « وإذا ضاق المسجد بأهله جاز بيعه » ويصيِّرٌُ في مكان آخر » وكذلك 
نجم الدين ابن حمدان في «رعايته» قال: «وإن خرب مسجد. أو ما حوله 
فتعذرت عمارته أو الصلاة cad‏ أو ضاق بأهله. أو كان في موضع لا یصلی 
cas‏ فللومام dey‏ وصرف ثمنه في calte‏ أو جزء مثله» ويشهد عليه أو على 
وکیله» نص علیه» . 


فاد هرت به ab oped‏ م كر اقا Gin‏ فص فلا 
PL.‏ مسألة المبادلة والاستبدال لرجحان المصلحة. فانه [AVG] OS‏ 
یمکن إذا ضاق بأهله أن یوسعوه. أو يبنوا إلى جانبه مسجداً آخر ولا 
يبيعوه. فمع إمكان هذه الأسباب جوزوا بيعه وصرف ثمنه في غيره مما 
يمكن الانتفاع به على وجه الكمالء. فان الأول نقّص كمال الانتفاع به لضيقه 
فسوّغوا البيع Ub‏ لكمال الانتفاع» من غير وجود تعطل نماء. 


وذكروا بعد هذه المسألة UL.‏ تعطل الانتفاع» كما ذكر الخرقي: 
«والمسجد إذا ضاق cabal‏ أو كان بمكان لا يصلئ فیه» فدل عل تغاير 
المسألتين قطعاً. والخرقي ذكر هذا في كتاب الجهاد بعد ذكره بيع الفرس 
الحبیس» ولم يذكر هذه المسألة في كتاب الوقف» بل ذكر فيه بيعه عند 
تعطله . ولم یتعرض الشارحون فیما رأيته من شروحه - آعني (کتاب 
الخرقي» - إلى شرح هذه المسألة. والقاضي في «شرحه» لما وصل إلى 
کتاب الجهاد. وذکر هذه عن الخرقي قال: «وقد تقدم القول في بیع الوقف 
في کتاب الوقف» وكذلك ابن البنا في «شرحه للخرقي» أحال علئ کتاب 
الوقف . وكذلك الشیخ موفق الدين في کتاب «المغني» لما انتهی إلى هذه 
المسألة في کتاب الجهاد آحال القول في شرحها على کتاب الوقف قبل 
ذلك. ولم تكن هذه المسألة في كتاب الوقف» فخرجت هذه المسألة مهملة 
من شروحهم رضي الله عنهم» أعني بيعه لمجرد ضيقه cabal‏ ولم يتكلموا 
عليها Le‏ ولا إثباتاًء بل ذكر الشيخ موفق الدين أن المسجد لا يباع إلا أن 
تتعطل منافعه كما تقدم. والله أعلم. 


الوجه الثامن عشر: ye pad ol‏ عن الامام آحمد» في غير موضع » 
متوافرة علی جواز إبدال الهدي والأضحية بخير منهما. وجمهور أصحابه 
على اختيار ذلك. فقال فى رواية أبى طالب» في الرجل يشتري الأضحية» 
فيسميها للأضحی : يبدلها بما هو خير منهاء لا يبدلها بما هو دونهاء فقيل 
له: فإن أبدلها بما هو خير منهاء يبيعها؟ قال: «نعم». قال القاضي الإمام 
أبو یعلین : وقد أطلق ING]‏ الامام أحمد القول به في رواية صالح وابن 
منصور وعبد الله أنه يجوز أن يبدل الأضحية بما هو خير منها. ونص على 
جواز إبدال اللحمء وعلئ أن الأضحية لا تبدل بما دونها. 

قال: ورأيت في «مسائل الفضل بن زياد" :إذا سمّاها لا يبيعها إلا 
لمن أراد أن يضحي بها. 

وما ذكر من الروايتين هنا نظير الخلاف عنه في المسجد هل يباع» أو 
تنقل آلته ولا يباع للحرمة إلا له" ؟ كذلك وقع المنع منه هنا في بيعها لغير 
من يضحي بها لتعلق حرمة الأضحية بعينها. 

قلت: وقد اختلف أصحابنا في جواز بيع الهدي والأضحية بعد 
إيجابهماء وشراء خير منهما؛ وفي جواز المبادلة بهما على ثلاثة أقوال: 

آحدها : جواز البیع والمبادلة. وهذا ظاهر المذهب. والتصوص عن 
الامام متظاهرة به. وهو اختیار القاضي وکثیر من آصحابنا. ولهم في 
مبادلتهما بمثلهما وجهان: الارجح المنع» لعدم الفائدق مع اتفافهم على 
عدم الجواز بما دونهما. والقول بالبيع والمبادلة هو مذهب أبي حنيفة. 

والثاني : منع البيع والمبادلة مطلقاً. اختاره آبو الخطاب وحده. ولم 
نعلم أحداً من أصحابنا منع المبادلة سواه. وحکی هذا رواية في المذهب 


)1( الفضل بن زياد القطان من الرواة المباشرین عن آحمد كان أحمد يصلي خلفه» ویعرف قدره. 
روئ عن أحمد مسائل كثيرة (المدخل المفصل 1۳۸/۲). 


۷۹ 


كما حكاه الشيخ فخر الدين ابن تيمية في Obs‏ «التخليص». وقد حكول 
الحلواني"“ في كتابه عن شيخه أبي الخطاب أنه منع من بيع الوقف 
المتعطل. وهذا خلاف ما ذكره في كتاب «الهداية». فقوله في الهدي 
والأضحية مشابه لقوله هناك. 

الثالث : يجوز المبادلة لا البيع » وهذا اختيار الشيخ موفق الدین . 

وذكر الخرقي جواز المبادلة» ولم يتعرض للبيع نفياً ولا إثباتاً. 

قلت : وبنی أبو الخطاب مأخذه في عدم البيع والمبادلة على ما نص عليه 
آحمد في الهدي إذا عطب في الحرم» والأضحية إذا تلفت بعد التعيين» أو 
عدمت. فإنه لا بدل علیه» كما حکی ذلك الشيخ فخر الدين في كتاب [ق۱۳ب] 
«التخليص» قال : اختلف أصحابنا هل يزول ملك المضحي عن الأضحية بتعيينهاء 
فذهب أكثرهم إلى أنه لا يزول. Letty‏ عليه جواز إبدالها بخير منها. نص 
ate‏ . وفي إبدالها بمثلها وجهان. وعنه: يجوز بيعها لمن يضخي بها 
ویصرف ثمنها فيما هو خير منها . وعنه المنع من ذلك . 

وذهب الشيخ أبو الخطاب إلى أنه يزول ملكه: فلا يجوز بيعها ولا إبدالها. 
واحتج في ذلك بنصوص الإمام أحمد في الهدي إذا عطب في الحرم» والأضحية 
إذا تلفت بعد التعيين» أو عابت» أو ذبحها غيره» أو سرقت بعد الذبح» فإنه لا بدل 
عليه في جميع ذلك . ولو كان ملكه مازال لوجب عليه بدلها . انتهئ كلامه . 

وقد بسط هذا أبو الخطاب فقال: إذا نذر أضحية أو عيّنها زال ملكه عنها ولم 
يجز أن يتصرف فيها ببيع ولا إبدال. وكذلك إذا نذر عتق معين» أو دراهم معينة. 
وقال: هذا قياس المذهب عندي . لأن التعيين يجري مجرئ القبض في النذر الذي 


)1( الحلواني الحنبلي: هو محمد بن علي بن محمدء آبو الفتح الحلواني» نسبة إلى بيع الحلوى 
 479(‏ ۵۰۵ ه) من أهل بغداد. شيخ الحنابلة في عصره. درس الفقه أصولاً وفروعا وبرع 
فيهماء وأفتئ ودرس . له «كفاية المبتدئ» مجلد» في الفقه» و«مختصر العبادات» ومصنف في 
أصول الفقه في مجلدين . ترجمته في (الذيل على طبقات الحنابلة .)٠١ 7/١‏ 

(۲) قوله: «نص علیه» : إذا قال الحنابلة : «نص علیه» أو «نصًا» أو «منصوص» فهم يريدون أن الامام 
أحمد Gai‏ على ذلك . 


۷۷ 


لا يلحقه الفسخ!۲ ۰ لأن أحمد قد نص في رواية صالح وإبراهيم بن الحارث فيمن 
نذر أضحية فاعورت» وأصابها عيب : «تجزیه» ولو كانت في ملكه لم تجزه 
ووجبت عليه صحيحة» كما لو نذر أضحية مطلقة . قال: وكذلك نص في رواية 
حنبل في الهدي إذا عطب في الحرم» فقد أجزئ. ولو كان في ملكه لم يجزه» 
ووجب بدله . وغير ذلك من المسائل» فدل على ما قلت . انتهئ كلامه . 

قلت : بنی أبو الخطاب جواز الإبدال على أن ملك المضحي والمهدي زال 
عنهما بتعيينهما - أعني الأضحية والهدي فلا يجوز الإبدال بعد ذلك . وهو مأخذ 
أصحاب مالك والشافعي . 

وأما أبو حنيفة فيجوز إبدالهما بخير منهما كما تقدم . 

وبنئ القاضي أبو یعلی والحنفية ذلك على أن ملكه لم يزل» فصار النزاع في 
هذا الأصل. 

والامام أحمد وقدماء أصحابه لا يفتقرون إلى البناء على هذا الأصل . 

ومن الغريب استطراد القياس لأبى [ق5١أ]‏ الخطاب إلى أن قال: «وهذا هو 
القياس في النذرء وأنه إذا نذر الصلاة في مسجد بعینه لزم . وإنما ترکناه للشرع» 
وهو قوله هة : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»"“ . فقيل له : فلو نذر الصلاة 
في المسجد الأقصئ جاز له الصلاة في المسجد الحرام؟ فقال : «إن لم يصح الخبر 
لم يسلم علئ هذه الرواية». 

فیقال : ما ذکره أبو الخطاب من الالتزام والبناء ضعیف » لوجوه: 

أحدها: أن التعیین إذا قام مقام القبض في حكم ما لم يجب أن يعطئ معناه من 
كل وجه. وكون التعيين قائماً مقام القبض من موارد النزاع Lal‏ وفيه قولان في 


مذهب الإمام أحمد وغیره . 


)١(‏ قوله: «الفسخ» هكذا كتبها الشيخ عبد الله الخلف في نسخته. وهو الصواب. والذي في الأصل 
والمطبوع: «النسخ». 

(۲) حدیث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» تمامه: «المسجد الحرام» ومسجدي هذا؛ 
والمسجد الاقصی». أخرجه من حدیث أبي هريرة وحدیث آبي سعید الخدري البخاري (۱۱۸۹) 


ومسلم (۱۳۹۷). 


VA 


الثاني : أن التزامه عدم إجزاء الصلاة في المسجد الحرام عن الأقصئ إذا عينه 
بخلاف مذهب إمامه والعلماء كافة» والخبر”'' ۰ فهو ثابت في الصحاح» فلم يجز 
أن يعلق علی عدم ثبوته حكم» لأنه قد ثبت . 


الثالث : أن يقال: ما ذكره خلاف نصوص آحمد وأصوله؛ آما نصوصه 
فقد تقدمت بمساغ المبادلة والبیع . وأما أصوله فان جواز الابدال عنده لا يفتقر 
إلى کون ذلك في ملکه. ولا آثر لذلك في جواز الابدال فإنه لو نذر عتق 
معيّن لم یجز إبداله» وإن لم یخرج عن ملکه. ویقول بخروج الاضحية عن 
ملكه» ويجوز إبدالها مع خروجها عن ملكه. فالتعليق على الخروج عن 
الملك. والبقاء cade‏ لا أثر له في مساغ الإبدال بحال. وهذا نظير ما يقوله 
الإمام أحمد في المساجدء وكما يقول بجواز إبدال المنذورات» لأن الذبح 
عبادة call‏ وذبح الأفضل أحب إلى اله » فكأن هذا كإبدال المنذور بخير منه» 
وذلك خیر لأهل الحرم» بخلاف العتق فان مستحقه هو العبدء وفي إبداله 
ابطال حقّه من العتق الذي انعقد سببه . 


والنزاع في كون الأضحية المعينة بالنذر EU‏ على ملکه أو خارجة عن 
ملكه إلى الله تعالن» يشبه الخلاف في الوقف على [ق۱4ب] الجهات العامة. 
والمشهور من مذهب أحمد هو قول الجمهور: أن ذلك ملك لله تعالی . وقد 
يقال: لجماعة المسلمین» والمتصرف فيه بالتحويل هم المسلمون المستحقون 
للانتفاع ca‏ فیتصرفون فيه بحكم الولاية لا بحكم الملك. وكذلك الهدي 
والأضحية المعيّنان بالنذر» إذا قيل إنهما خرجا عن ملك صاحبهماء فان له 
ولاية التصرف فيه بالذبح والتفريق» MIS‏ له ولاية التصرف فيه بالإبدال» 
كما لو أتلفه متلف» فإنه كان يأخذ ثمنه فيشتري به بدله» وان لم يكن مالكاً 
له. فكونه خارجاً عن ملكه لا يناقض جواز تصرفه فيه بولاية شرعية . 


)1( أي: وبخلاف الخبر وهو الحديث المتقدم آنفاً. 


۷۹ 


وقول القائل: يملكه صاحبه» آو: لا یملکه» في ذلك وفي نظائره؛ 
كقولهم: العبد يملك أو لا يملك» وأهل الحرب هل يملكون أموال المسلمين 
أو لا يملكونهاء والموقوف عليه هل يملك الوقف أو لا يملكه» إنما نشأ فيها 
النزاع بسبب ظن کون الملك فيها واحداً متماثل الأنواع. وليس الأمر WIS‏ 
بل الملك هو القدرة الشرعية» والشارع قد يأذن في تصرف دون تصرف 
ويملكه ذلك التصرف دون هذاء فيكون مالكاً ملكا خاصًا ليس هو مثل ملك 
الواقف» ولا ملك الوارث» كمثل ملك المشتري“ من كل وجه بل قد 
يفترقان. وكذلك ملك النهب والغنائم ونحوها قد يخالف ملك المبتاع 
والوارث . 


فقول القائل : إنه PY‏ يملك الأضحية المعينة : إن أراد أنه يملكها كما يملك 
المبتاع» بحيث يبيعها ويأخذ ثمنها لنفسه ويُملكها لمن شاءء ويورث عنه ملكا 
فليس الأمر كذلك. وكذلك إن أراد بخروجها عن ملكه أنه قطع تصرفه فيها كما 
ينقطع التصرف PETE‏ والبيع» فليس الأمر كذلك» بل له فيها ملك خاص» فله 
أن يحفظهاء ويذبحهاء ويقسم لحمهاء ويهدي» ویتصدق. ويأكل» وهذا الذي 
يملكه من أضحيته لا يملكه من أضحية غيره . 


قلت : وإذا كان الهدي والأضحية قد تعيّنا هدیا وأضحية» وقد سو الامام 
[fog]‏ المبادلة بهما بخير منهما بعد تعيينهماء فمدلول هذا تجويزه المبادلة 
بالأوقاف عند رجحان المصالح المسوغة ذلك» من غير اث شتراط تعطل » كما هو في 
الهدي والاضحية . 


)١(‏ في النص في الاصول هنا اضطراب . وهو مأخوذ من کلام ابن تیمیة» فصححناه من «الفتاوی 
الکبری» (۳۰/ VEY‏ 

(۲) کذا في الاصول. والنص في «فتاوی ابن تيمية» بدون «لا» وهو الصواب لصحة السیاق . 

(۳) قوله: «بالارث» كذا في الأصول كلهاء وهو فى «فتاوی ابن تیمیة» المطبوع (بالرق» وکلاهما 
محرّف» ولعل الصواب : «بالعتق) . 


الجهة» وقصد الطاعة» وتحريم البيع هدر" من غير إقامة عوض عن الأصل . 
[اعتراضات على ذلك] : 

فان قیل : كيف جاز الاستبدال بالوقف» وسوغت المناقلة به» من غير تعطل 
الانتفاع في مذهب الامام أحمد» وقد قال الخرقي في کتاب الوقف : «وإذا خرب 
الوقف» ولم 5 یناه بيع واشتري بثمنه ما يرد على أخل اثوقف: وجعل MBs‏ 
کالأول» 5 فشرّط لجواز بیعه خرابه وعدم رده شیثاً من الریع . وقال Lal‏ في کتاب 
الجهاد : «وإذا حَمَلَ الرجلّ على الدابة» فإذا رجع من الغزو فهي له إلا أن يقول : 
هي حبیس. ولا يجوز بیعه إلا أن يصير في حال لا یصلح للغزو فیباع ويصيّرٌ في 
حبیس آخر» . وهذا أيضاً منطوق بالمنع أضيف إلى المفهومین السابقین من کلامه 

وقال الشيخ موفق الدين في کتاب «المغني»: : وان لم یتعطل منفعة الوقف 
بالکلية» لكن قلت› وكان غيره أنفع منه وأكثر رداً على أهل الوقف» لم pe‏ 
بيعه » لأن الأصل تحريم البيع » وإنما أبيح للضرورة»› صيانة لمقصود الوقف 
عن الضیاع مع إمكان تحصیله و ۳ وان قل al‏ يضيع المقصود» 
دم إلا أن يبلغ في قلة التفع إلى حد لا يعد La‏ ا 

1 وقال في كتابه «المقنم» : والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرهاء 
ولا يجوز بيعه» إلا أن تتعطل منافعه» فيباع ويصرف ثمنه في مثله . وكذلك الفرس 
الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد. وكذلك المسجد 


)١(‏ قوله: «هدراً» في الكلمة في الأصل هنا خفاء» والشيخ عبد الله الخلف كتب في هامش نسخته 
هنا «أو: تعذراً» . 

)۳( الكلمة في الأصل يحتمل أن تقرأ «ريع الانتفاع» ويحتمل «ومع الانتفاع» وهو أولئ إذ به يستقيم 
المعنی» وکذا کتب في خ . وهو في «المغني» الطبعة الثالثة )0/ ۵۷۹) كذلك . 


A\ 


إذا لم ينتفع به في موضعه . وعنه : لا تباع المساجد بحالٍ لكن تنقل آلتها إلى مسجد 
آخر. [ ق١۱‏ ب] ویجوز بیع بعض آلته» وصرفها في عمارته . 

وكذلك ذکر في کتابه «الكافي» وکتاب «العمدة» له . 

وقال صاحب «المحرر؟ : ومن آتلف الوقف لزمته قيمثه تصرف في مثله . ولا 
يجوز بیعه إلا لتعطل نفعه» کفرس حبيس CRE‏ أو حانوتٍ أو مسجد خرب ولم 
یوجد ما یم به» فیبیعه الناظر ویصرف ثمنه في مثله. وكذلك المسجد إذا لم 


ينتفع به في موضعه . 
وكذلك ذكره قبلهما صاحب «المستوعب») وذكره ابن أبي موسی قبله» 
وغير هؤلاء . 


وقال صاحب «الرعاية»: وما بطل نفعه» كفرس عَطِبَ» أو لم يصلح للخزو» 
وحانوتٍ خرب ولم يمكن عمارته» فلمن C$‏ عليه يعون - قلت؛ إن ملکه 
وقيل: بل لناظره ‏ وصرف ثمنه في مثله أو جزء مثله . وما وقف على سبيل الخير 
فللإمام النفقة عليه من بيت المال» أو بيعه وصرف ثمنه في مثله . 


فشر لجواز بيعه CE‏ الفرس وخراب الحانوت . 


وقال الخلال في كتابه «الجامع الکبیر»: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب 
ابن بختان ۲۳ » حدثهم أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال في الوقف : إذا كان في 


)1( صاحب «المستوعب» هو محمد بن عبد الله بن الحسين البغدادي المعروف بابن سُنيئة 
(؟ -۱۱۱ ه). (المدخل المفصل AVIV/Y‏ 

)1( في الأصلء وخ. والمطبوع: «ابن نحثان» هنا وفي المواضع اللاحقة» وهو تصحيف. 
والصواب ابن بختان وهو كما في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى :)٤٠١ /١(‏ يعقوب بن 
إسحاق بن بختان» فقيه من كبار أصحاب الإمام آحمد كان جار أحمد وصدیقه» انفرد عنه 
بمسائل رواها في «الورع» وفي «السلطان». 


AY 


حال لا ينتفع به بيع وجعل ثمنه في مثله . انتهئ كلامه . 

فشرط لجواز بيعه كونه في حال لا ينتفع به» فدل مفهوم كلامه علئ أنه لا يباع 
إذا كان في حال ينتفع به فيها . 

قال الخلال : وأخبرني أحمد بن محمد بن مطرء حدثنا أبو طالب» أنه سمع 
أبا عبد الله قال في الوقف : لا يغير عن حاله الذي وقف» ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه 
بشيء . فان كان لا ينتفع منه بشيء بيع واشتري مكانه آخر . 

قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون» أن مثنی الأنباري حدثهم» قال: 
وضعت عند أبي عبد الله رقعة» فقلت: انظر فيها واكتب الجواب: في رجل 
كان والده وقف أرضاًء وأسندها إلى رجل يقوم بهاء وقال: إن حدث بي 
حدث قام بها ولدي. وهي بائرة لا ترد شيئاً. هل ترئ لولد هذا الموقف لها 
أن يبيعها ويشتري [ق6١أ]‏ بثمنها أرضاً يعمل بوقفها آیضا؟ فكتب: إذا كانت 
قد بارت فليس عندي به بأس أن يبيعوها ويشتروا بثمنها غيرهاء فيقفوها على 
ما كانت عليه تلك . 

وقال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي» أنه سأل أبا عبد الله عن الفرس 
الحبيس يعطب فلا يصلح للغزوء قال: أرئ أن يصيّر للطحن» ویژخذ ثمنه فيرد 
في مثله . وهكذا الوقف إذا خرب ولم يرد شيئاً يباع ويصيّر في وقف مثله . 

قال : وأخبرنا المروذي في موضع آخر» قال : قيل لأبي عبد الله في رجل وقف 
ضيعة على أبواب البر» وقد خربت» فما تعمر» وليس ترد شيئاً. قال: إن كنت 
تعلم آنها لا ترد شيئاً. وأنها تبقى» فأرئ أن يستغلها في شيء برد على الذي أوصئ 
في أبواب البر. قال: فأشتري حوانيت فأقفها عوضاً من هذه الضيعة؟ قال: إن كان 
عل ما تقول أنها لا ترد شيئاً» وقد بقيت» فبع» مثل الفرس الحبيس إذا عطب يباع 
ويصيّر ثمنه في فرس آخر . 


AY 


قال: وأخبرنا المروذي في موضع آخرء قال: قيل لأبي عبد الله : إن رجلا 
وقف وقفاً علئ قوم؛ وقد خرت» فتری أن يبيعه ويشتري ما هو آعمر منه يرد علی 
المساکین؟ قال : إذا كان قد خرب» ولیس يرد شیثاً» يباع ويصيّر في وقف مثله . 


قال الخلال : وأخبرني حرب. قال: سئل أحمد عن بیع الحبیس؟ قال : إذا 
كان فرساً لا يركب ولا ينتفع به » بیع وجعل ثمنه في حبیس . 


قال : وأخبرني محمد بن علي» حدئنا صالح» VG‏ وآخبرني جعفر بن 
محمد OF‏ یعقوب بن بختان حدثهم ؛ وأخبرني أحمد بن محمد بن مطرء وزکریا بن 
يحيئ » أن آبا طالب حدثهم » ح» وأخبرني الحسن بن الهیثم أن محمد بن موسئ 
ابن مشيش حدثهم» ح» وأخبرني محمدبن علي؛ ce ge We‏ وأخبرني 
موسئ بن إسماعيل» حدثنا محمد بن أحمد الأسدي» حدثنا إبراهيم بن یعقوب» 
عن إسماعيل بن سعيد» وبعضهم يزيد على بعض» أنهم سمعوا أبا عبد الله قال في 
الحبیس : لا يصلح أن يبيعها [ق5١ب]‏ إلا من علة. فقلت: ما العلة؟ قال: تكبر 
الدابة فلا ينتفع بهاء فلا بأس أن تباع ويشترئ أصلح منها. وقال إسماعيل بن 
سعيد: إلا أن تكون تضعف وتعجف» فتباع وتجعل في مثله. وقال محمد بن 
موسئ : تعجف أصابها عور أوشيء لم يقد ر أن يغزئ علیها . وقال آبو طالب : تكون 
لا یقدر أن يغزئ عليها وتصلح أن يطحن علیها ‏ تباع وتجعل في أخرئ مثلها . 

وقال Lal‏ آخبرني منصور بن الوليد» حدثنا علي بن سعيد» قال: سألت 
أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع دواب السبيل» وما يتعيّب في الرباط» فيبيعها 
صاحب الرباط ويستبدل؟ قال : لا أرئ أن يستبدل بها ولا يبيعها إلا أن تكون بحال 
لا ينتفع بها ولا يغزئ عليها . 


A٤ 


وقال الخلال Lal‏ كتب الی أحمد بن الحسين من الموصل : حدثنا بكر بن 
محمد» عن أبيه؛ عن أبى عبد الله قال : الحبس لا تباع إلا من علت والعلة أن 
Ppa‏ فلا يصلح للغزوء فيباع ويجعل ثمنه في سبيل الله » فرس يحبس أيضاً إن 
أمكن أن يشترئ بثمنه فرسمٌ اشتري وجعل حبيساً» والا جعله في دابة تكون حبیساً. 
فان لم يتم في ثمن دابة وان كان خمسة دنانیر أو أقل يجعل في ثمن دابة حبيس . 

فهذا المحكي عن كثير من الأصحاب» وهذه الروايات المنقولة عن الإمام مع 
الصلاحية للغزو في الفرس الحبيس» وعدم الجدوئ من PR‏ وأنه لا يجوز 
بيعها » ولا الاستبدال بها مع عدم تعطلها وصلاحيتها لما حبست له» وإن كانت 
ناقصف ومع وجود ریعها أو lay‏ وان قل وهو خلاف المنقول سالفاً. 
[جواب المؤلف عن هذه الاعتراضات]: 

قيل : كثير من هذا الکلام دل بطریق المفهوم» كقول الخرقي في كتاب 
الوقف» فانه دل بمفهومه لا بمنطوقه. وکذلك Jai‏ الامام آحمد في رواية ابن 
بُختان دل بطریق المفهوم أيضاً. 

ومنه ما خرج التتصیص فيه جواباً لسؤال سائلٍ» كما أفتئ به [ق117] الإمام 
أحمد في رواية مثنى » فانه سألوه عن آرض بارت وهی لا ترد شيئاً» فکتب : «إذا 
كانت قد بارت» فخرج التقیید جواباً للسژال فى واقعة الحال. WIS,‏ رواية 
«وكذلك الوقف إذا حرب» مفهوم خرج جواباً للسؤال في واقعة معينة. وما كان 
مفهوماً خرج بمنطوقه جواباً للمسألة فإنه لا يتعلق عليه حكم المنع بحال . 


)١(‏ قوله: «أن يقدم» كذا في الأصولء ولعل صوابه : «آن يهرم». 
زفق قوله : «أو بیعها» كذا في الاصول» ولعل صوابه : «أو نفعها». 


Ao 


وما دل من هذه الروایات بطريق المفهوم المقصود فالنصوص السالفة مقدمة عليه . 

وما دل من هذه الروايات بطريق التنصيص والمنطوق» فيقال: المسألة على 
قولين في مذهبه وروايتين عنه» ككثير من مسائل فروع مذهبه التي فيها القولان 
عنه: أحدهما بالجواز» والثاني بالمنع. فالرواية لم تختلف عنه في جواز بيع 
الوقف غير المساجد عند تعطله» ولا اختلفت فيما علمته في تحويل المساجد 
لأجل المصالح التي ذكرهاء ولقوله: «إذا آراد منفعة الناس» كما ذكرناه عنه في 
أول الكتاب الم ل ا ا بر 
رجحان البدل علیه» أو لخوف من نقصه كما تقدمء أو ne‏ أهل الوقف عن 
القيام بمصالحه. أو لظهور المصلحةء كما ذكرناه من كلامه» وكقوله في العبد 
الممتنع من العمل أنه يباع. Gali‏ أن في بيعه لأجل ذلك روايتين عنه: 
إحداهما : المنع» وحكمها مذكور في كتاب «المغني» وغيره من الكتب المتأخرة 
وإن لم يكن Jal‏ عن أحمد بالمنع موجوداً في هذه الکتب . والثانية : الجواز» كما 
ذكرناه من مذهب أبي يوسف» ورواية عن محمد بن الحسن» وعن غيرهما أيضاًء 
كما اشتمل عليه أول الكتاب . 

فالشيخ موفق الدين حكئ المنع؛ وتأوّل رواية السرج واللجام» كما تقدم 
ولم يكن عنده رحمة الله عليه كثير من نصوص الجواز» فتأول ما وقع له» ردا إلى 
القاعدة المستقرة عنده أن الوقف لا یباع إلا حالة تعطله» [ق۱۷ب] ولا يستبدل إلا 
في تلك الحالة» وتابعه علی المنع جماعة من أهل المذهب . 

والروايات الدالة على الجواز نصًا وتنبيهاً تقدمت كما ذكرناه. 

وقد كان بعض مشايخنا يقول: ليس عن أحمد نزاع فيما أعلمه في جواز 
المبادلة» ولم يحط بروايات المنع Lake‏ وهذا مثل كثير من مسائل الخلاف إذا 
ظهر للإمام المجتهد فيها قولان» فيختار JS‏ قول طائفة من آصحابه» كالروايتين 
في وجوب الحج فوراً عن أبي حنيفة رحمة الله عليه اختار إحداهما آبو يوسف 


(1) فاعل «ولم يحط » الضمير الراجع إلى «بعض مشايخنا» . 


۸٦ 


والأخرئ محمد . وهي روايتان عن أحمد Lal‏ . اختار الجمهور الفور؛ واختار 
آبو Moje‏ عدمه. وكذلك عن مالك والشافعي وغيرهما رضي الله عنهم يقع 
nee‏ روايات وأقوال» وينصر Js‏ طائفة Vg‏ ويجادل عليه. وهذا شأن 
المناهج الاجتهادیة» والمسائل الفروعية . 


(۱) قوله: gh‏ خازم» في الاصل «آبو حازم» بالحاء المهملت وصوابه بالخاء المعجمة كما في 
المرجعین الآتيين . وهو أبو خازم (- ۲۹۲ ه) عبد الحمید بن عبد العزیز القاضي الحنفي . أصله 
من البصرة. أخذ العلم عن بكر العمّي عن محمد بن سماعة عن محمد» وعن عیسین بن آبان عن 
محمد. ولي القضاء بالشام» ثم الكوفة» ثم الكرخ من بغداد أيام المعتضد ثم المكتفي . له من 
الکتب : «المحاضر والسجلات»» و«أدب القاضي»» و«الفرائض». وهو من مشايخ الطحاوي. 
(الجواهر المضية )7597/١‏ و(الفوائد البهية 2 AAT‏ 

(۲) قوله : «يقع عنهم » سقط من خ. 


AY 


المنهج الثالث 


فى إقامة الدلالة على جواز هذه المناقلة والمبادلة 


وهی من وجوه. 


أحدها: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه آمر عبد الله بن 
مسعود بتحويل المسجد الجامع بالکوفة Ala‏ فحواله عبد الله . وصارت عرصة 
المسجد الأوّل سوقا للتَّمَارِينن. فروئ صالح بن أحمد في مسائله: حدثنا أبي أبو 
۰ قال: ثنا يزيد بن هارون» LS‏ المسعودي عن القاسم» 
at: lwo, ۱ Gi‏ 
لا تفطّع Bol‏ وانقل المسجد» واجعل بيت المال في ob ls‏ لن يزال في 
Pees)‏ . فنقله عبد الله » كط عه ل 

age‏ ال لي يقال إن بيت المال ت ب في مسجد الكوفةء فجعل عبد 

قلت : القاس هذا الذي روئ القصة هو ابن عبد الرحمن ن أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود [ق۱۸١]‏ فعبد الله جده» وهو وأبو عبيدة والده لم يدركا ابن مسعود» بل 
لما توفي ابن مسعود كان لأبي عبيدة أشهر . لكنه من أثبت المراسيل» فان القاسم 

من أعلم الناس بحال جده وأمره وشأنه» ولا Gl‏ هذا الإطلاق إلا بعد تحققه aa‏ 
وعلمه وشهرة هذا الأمر. 


)١(‏ لم يذكر المصنف أين هذه الرواية عن أحمد. ووجدت طرفاً من القصة في كنز العمال 
(047/5): قال: «عن القاسم أن رجلاً سرق من بيت المال» فكتب إلى عمر بن الخطاب. 
فكتب عمر رضي الله عنه لا تقطعه فان له فيه حقًا» ونسبه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة . 


۸۹ 


ومثل هذا المرسل يقول به جمهور آهل العلم أما أبو حنيفة ومالك وأحمد 
في المشهور عنه فظاهر» ورجّح بعض المالكية والحنفية مطلق المراسیل الثابتة 
على المسندات من آخبار الاحاد» ذکر ذلك عن بعض المالكية آبو عمر بن عبد 
البر» لجزم الراوي بالقصة المقتضي كثرة من OAT‏ أو ظهور صدقه قطعاء 
بخلاف غيره . 

وأما الشافعي فانه يقبل المرسل فیما إذا آسنده غير مرسله أو آرسله آخر 
کمراشیل سعیداین المت 

وهذا قد اعتضد بقول طائفة من الصحابة LS‏ نذکره» واعتضد بدلائل شرعية 
أيضاً تأتى إن شاء الله تعالین . 

وأما من يقبل مراسيل التابعين وتابعيهم» كما هو قول ابن أبان وغیره» 

فتحرّر أن مثل هذا المرسل لا ينازع الجمهور في قبوله وصحة الاحتجاج به . 


وأما يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد فسيد من سادات المسلمين. 
وشيخه عبد الرحمن المسعودي فجليل المقدار. قال الإمام أبو الفرج بن 
الجوزي: اتفقوا على أنه ثقة» توفي سنة ستين ومئة» سمع القاسم بن عبد 
الرحمن» وسلمة بن OO fren‏ وعاصم بن بهدلة» وغيرهم. روئ عنه الثوري 
وشعبة وابن عيينة ووكيع ويزيد بن هارون» وغيرهم. قال الأثرم: سئل أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل عن أبي عريس”'" وعبد الرحمن المسعودي أيهما أحب 


)١(‏ سلمة بن سهیل: كذا في الأصول. ولم يذكر في «التهذيب» ولا «تقريبه» أحد بهذا الاسم . وإنما 
فيه (سلمة بن كهيل . كوفي من الرابعة) فلعله هو الصواب. 

)۲( أبو العريس : كذا في الأصول . ولم نجد من المذكورين في « التهذیب » و « تقريبه » من كنيته 
أبو العريس . وهذا تصحیف . والصواب : «أبو العمَیّس» وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله 
ابن مسعود . كان أبو العميس ثقة (تهذيب الکمال ۵/ CAV‏ = 


Ge 


إليك؟ فقال: كلاهما ثفة. المسعودي عبد الرحمن أكثرهما حديثاً. قيل له: 
هو آخوه"۲) ؟ قال: نعم. [ق۱۸ب] قيل له: هما من ولد عبد الله بن مسعود 
أو من ولد عتبة؟ فقال: هما من ولد عبدالله بن عتبة بن game‏ > . وقال 
رجل للمسعودي : إنك من ولد عتبة بن مسعوده فغضب. وقال: آنا من ولد 
عبد الله بن مسعود. وقد كان حدث به تغیر آخیرا. وقد قال أحمد وغیره: من 
روئ عنه في زمن المهدي فهو قبل تغيره. ويزيد من أقدم أصحابه الناقلين 


عنه . 


وهذه Lal pl‏ اشتهرت بالحجاز والعراق» والصحابة متوافرون» فلم ينقل 
إنكارهاء ولا الاعتراض فيها من أحد منهم» بل عمر هو الخليفة الآمر» وابن 
مسعود هو المأمور الناقل . فدل هذا على شياع القصة. وعلی الاقرار علیها 
والرضا بموجبها!۳ . 


قال الامام آبو الوفاء بن عقيل في کتاب «المفردات»: وهذا كان مع 
توفرالصحابة . ولم ینکر أحد ذلك» مع کونهم لا یسکتون عن إنكار ما یعدونه 
خطأ؛ لأنهم أنكروا على عمر النهي عن المغالاة في الصدقات› a‏ کرت 
امرأة قوله تعالئ : « Boye) SEIS‏ قنطارا € [النساء: ۲۰] وردُوه عن أن B55‏ 
الحامل . وقالوا: «إن جعل الله لك علئ ظهرها سبيلاً فما جعل لك علئ ما في 
بطنها سبيلاً» . واعترضوا على عثمان في إتمام الصلاة حتئ قال : الرجل يحل في 


.)4۲۸/4 في الأصول: «هو وأخوه» والصواب بحذف الواو» كما في (تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) هذا النقل عن أحمد خطأ. والصواب أنه قال : «هما من ولد عبد الله بن مسعود» كما في «تهذیب 
الکمال» 4 / ٤۲۸‏ في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي . ۱ 

(۳) دعوی آنها «انتشرت » غير مسلمة. 
ودعوئ أن عدم نقل إنكارها عن آحد من سائر الصحابة يدل على ال قرار علیها والرضا بموجبها» 
دعوی فیها نظرء إذ لا یلزم الانکار في المسائل الخلافية » وخاصة إن صدر التصرف من خليفة 
راشد کالامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وانظر تعلیقنا على رسالة «إجمال الاصابة في 
أقوال الصحابة» نشرت بتحقیقنا» في الكويت» ثم في بیروت . 


۹۱ 


بلد فيه أهله . وعارضوا We‏ حين sh‏ بيع أمهات الأولاد. فلو كان نقل المسجد 
منكراً لكان أحق بالإنكار» لأنه آمر ظاهر فيه شناعة . انتهین كلامه . 

فان قیل : ليس في الأثر إلا أنهم اتخذوا مسج داآخر. وهذا لا يمنع منه . قيل: 
قد أمرهم عمر رضي الله عنه بنقل المسجد الأول» فقال : «انقل المسجد» وفيه: 
«وصار المسجد الأول سوقاً للتمارین» فدل علی أنه نقل فزال مسمئ المسجد عن 
الأول بنقله إلى مكان آخر . فالبقعة الأولى » وان كان أرضاء لا Jas‏ فقد نقل منها 
مسمّئ المسجد وحكمُّهء فلم يجعلوه بعد نقله مسجداً فزال حكم المسجد عنه 
إلى البقعة الأخرئ . وهذه حقيقة الاستبدال والمناقلة . 

وهذا الأثر كماء أنه يدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه» فهو دليل أيضاً 
على جواز الاستبدال عند [ق9١أ]‏ رجحان المبادلة . ولأن هذا المسجد لم يكن 
نفعه متعطلا» وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل في 
قبلة المسجد الثاني . 

ومن قال ببيع الوقف عند تعطله » ولم يقل بالاستبدال به عند ظهور مصلحته 
مستدلاً على البيع بهذا الأثرء فقد احتجٌ بما لیس له فيه حجةٌلخصوص مذهبه؛ OY‏ 
ما دل الأثر عليه من النقل لظهور المصلحة لا يقول به» وما يقول به من التعطيل 
ليس صورة الدلیل . 

وهذا الدليل من أقوال بعض الصحابة وإقرار الباقين لعدم نقل النكير”'' فيه . 
وان كان من العلماء من نازع في كونه إجماعاً وحجة”") > أو حجة لا إجماعاًء أو 
الفرق بين کون ذلك صادراً من الإمام فيكون حجة» أو من غيره فلا يحتج به» أو 
عكسه» على أقوال معروفة في أصول الفقه"“ » وهل ذلك مختص بالصحابة» أو 


(۱) في خ والمطبوع : «التنكير». 

(۲) في الأصل وخ والمطبوع : «إجماعاً أو حجة» والصواب ما أثبتناه» وانظر التعليق التالي . 

(۳) انظر رسالة الحافظ العلائي المسماة «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة». نشرتها جمعية التراث 
الإسلامي في الكويت سنة ۱۶۰۸هب بتحقيقي» ففيها بسط جيد واستدلال وترجيح بين هذه 
الأقوال الستة. وقد علقت على ذلك بما يشفي إن شاء الله . وهذا المنقول في كلام المصنف» = 


۹۲ 


Ble‏ في كل مجتهد انتشر قوله في Vo pao‏ ولم نكر على قولين للعلماء أيضاً. فما 
زال العلماء يحتجون بأمثاله في المصنفات ومواقع المناظرات . 

قال فخر الدين الرازي: لعل نصف الفقه مبنی على هذا الدليل» كتخصيص 
الواحد» والقول بمشروعية القياس» وأن المراسيل حجة. 

وضعف أبو حامد؟ الاحتجاج بهذا النمط من الأدلة . ثم أثبت القطع بخبر 
الواحد بناء عليه» وأثبت القول بالقياس بناء عليه . 

وأكثر الناس By‏ لهذا النوع من الدليل هو آبو محمد بن حزم » ثم إنه اضطر 
في“ مواضع كثيرة في Paks‏ إلى البناء عليه . 

وكذلك سيف الدين الآمدي وغيره إذا تكلموا في خصوص المسألة» فقد 
یعتررضون عليه » وإذا أثبتوا خبر الواحد» أو القياس أو غير ذلك» كان مما يعتمد 
عليه هذا النوع من الاستدلال. وسيف الدين طعن في أدلة [ق۱۹ب] القیاس» 
واختار الاحتجاج بقوله تعالى : # ترا 4G) pal Wile‏ [الحشر: ۲] . ولا 
حجة في هذه الآية على ثبوت القياس الفقهي المتنازع فيه» كما هو مقرر في 
موضعه. 

وأما الفقهيات فاحتجاج العلماء فيها بهذا النوع آکثر من أن یضبط ولولا 
مخافة الإطالة لذكرنا طرفامنه » في الفرائض وغيرها من الأحكام . والله أعلم . 


الذي يحتج به على المناقلة ‏ إن صح من حيث الرواية - من أقوئ أقوال الصحابة حجية؛ لأنه 

قول وفعل من إمام واجب الاتباع» وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قال النبي BS‏ 

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا علیها بالنواجذ». الحدیث . 

)1( في الاصل والمطبوع : «في عصره وما آثبتناه من خ. 

(۲) آبوحامد: هو الامام الغزالي انظر کلامه في ذلك في «المستصفی» بتحقیقنا (۱/ ۳۵۸ وتثبیته 
خبر الواحد بذلك في (۲۷۲/۱) والقیاس في (۲/ )۲٤۹‏ وما بعدها . 

)۳( في الأصل وخ والمطبوع «إلى»» والمعنی يقتضي AD)‏ 

43 أي كتابه المسمئ «الاحکام في أصول الأحكام» والمسألة فيه في ۹۱۸/۱ . 


ay 


الوجه الثاني: أن النبي Me‏ قال لعائشة : إنه لولا Ole‏ عهد قومها 
بالجاهلية لنقض الكعبة» وغيّر هيأتها » وأدخل فيها من الحجر ستة أذرع . 
فأخرج البخاري ومسلم عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي 
بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمرء عن عائشة زوج النبي BE‏ أن النبي BE‏ 
قال لها: «ألم ترّيْ أن قومك ge‏ بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» 
فقلت: يا رسول الله ألا تردّها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله BE‏ 
«لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت». فقال عبد الله بن عمر: إن كانت عائشة 
سمعث هذا من رسول الله BE‏ ما أرئ أن رسول الله BE‏ ترك استلام الركنين 
اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد eal al‏ 


وفي حديث بکیر بن PRAY‏ عن نافع أنها قالت: سمعت رسول الله كل 
يقول : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية » ۰ أو قال : « بکفر » لأنفقت 
كنز الكعبة في سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها من 
Migs‏ 

وأخرجه الشيخان أيضاً من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال لي رسول الله 8 «لولا حداثة عهد قومك بالکفر 
لنقضت الكعبة» ثم Sid‏ على أساس ابراهيم فان قريشاً استقصرت بناءه؛ 
EL,‏ له حلفا“ . [ق1۲۰] قال هشام"**: يعني باباً. 


(LEAL ۰۳۳۹۸ في الأصول في إسناد هذا الحدیث خلط بيّن» فاصلحناه من البخاري (ح‎ )١( 
.)۱۳۳۳ ومسلم (ح‎ 

(۲) في الأصول: بكر بن الاشج والتصویب من صحیح مسلم وتهذیب التهذیب . 

(۳) في هذه الرواية انفرد بها مسلم (۱۳۳۳). 

2 هكذا في الأصل وخ والمطبوع: «خلفا» وكذلك هو في «صحیح البخاري» (ح۱۵۸۵). وضبطه 
ابن حجر كذلك بالحروف» واصحیح» مسلم (ح ۳ ونقل ابن حجر ايعني باباً آخر من 
خلف يقابل الباب المقدم» . 

(5) قوله «هشام»: الذي في الأصول: «ابن هشام»؛ والصواب «هشام» كما في البخاري «فتح» = 


4% 


وأخرجاه Lal‏ من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: سألت النبي BE‏ عن OE‏ أمن البيت هو؟ قال: «نعم» قلت: فما 
لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة». قلت: فما 
al ol‏ مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك تملك لیدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من 
شاؤواء ولولا of‏ قومك حديثٌ دهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم 
ropes‏ أن fool‏ الحجر في البيت» Oly‏ ا ab‏ بالأرض» . 

وأخرجه البخاري من حديث ابن روح» ويزيد بن رومان» عن عروة عن 
عائشة أن النبي 8 قال لها: «يا عائشة» لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية» 
لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألصقته بالأرض» وجعلت 
له بابین بابآ Bt‏ وباباً Lye‏ فبلغت به أساس ابراهیم» . فذلك الذي حمل ابن 
الزبير على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه؛ وبناه» وأدخل فيه 

من الحجر» وقد ریت أساس إبراهيم عليه السلام بحجارة كأسنمة الابل . 

قال جرير بن حازم: فقلت له يعني ليزيد بن رومان - أين موضعه؟ فقال : 
أريكه الآن. فدخلت معه الحجرء فأشار إلى مكانٍ فقال: ها هنا. قال جرير: 
فحزرت(۲ ‘ من الحجر ستة أذرع أو نحوها!۳ . 

وأخرجه مسلم من حديث سعید بن ميناء قال: سمعت عبد الله بن الزبیر 
يقول: حدثتنى خالتی - یعنی عائشة - قالت : قال رسول الله BE‏ «يا عائشة» لولا 
أن قومك slo‏ عهد بشرك لهدمت الكعبة» فألصقتها بالأرض» وجعلت لها 
[بابین](*) باب شرقيًا وباباً hase‏ وزدت فيها ستة أذرع من الحِججرء فان قريشاً 


= 440/50 ) وهو هشام بن عروة بن الزبیر راوي الحديث 

(۱) قوله: «الجدر» کذا في البخاري افتح» ۳۹/۵ ومسلم (94177/7) والذي في الأصل 
(الحجر) وهو تصحیف . والجدر هو حجر إسماعيل. 

)1( في الأصول: «فحررت» براءین مهملتين» والتصویب من «فتح الباري »(۳/ 440). 

(۳) البخاري (ح۱۵۸۲). 

۹3 الزيادة من (صحیح» مسلم . 


40 


وآخرجه به Lal‏ من حديث es‏ رباح بأطول من هذا. قال: لما 
احترق البیت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها fal‏ الشام» وکان من آمره ما 
كان» ترکه ابن الزبیر حتئ قدم الناس الموسم يريد أن یحَربهم - أو يجرّئهم - 
على آهل الشام» فلما صدر الناس قال: أيها الناس : آشیروا علي في الکعبة 
آنقضها ثم آبني بناء‌ها أو أصلح ما وم منها؟ [ق۰ آب] قال ابن عباس: فاني 
قد فرق لي BL‏ فیها: آری أن تصلح ما وَمَى منها وتدع بيتآ أسلم الناس 
cate‏ وأحجاراً أسلم الناس عليهاء Sandy‏ عليها النبي بيا . فقال ابن الزبیر: 
لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتئ Makes‏ فکیف ببیت ربکم؟ إني 
مستخيرٌ ربي EM‏ ثم عازم على أمري. فلما مضئ الثلاث أجمع رأيه على أن 
ينقضها. فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد”" فيه أمر من السماءء 
حت صعد رجل فألقئ منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا 
فنقضوه حتئ بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة» فستر عليها الستورء 
حتئ ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقو 
إن النبي BE‏ قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بکفر» وليس عندي من 
النفقة ما يقوئ على بنائه“ » لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس آذرع 
ولجعلت له LL‏ يدخل الناس منه» وباباً يخرجون منه». قال: فأنا اليوم أجد ما 
«gail‏ ولست GET‏ الناس . قال: فزاده خمس أذرع من الحجر حتئ أبدئ 
۳ نظر الناس إليهء فبنین عليه البنا» وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعً 
فلما زاد فيه استقصره» فزاد في طوله عشرة آذرع» وجعل له بابین : آحدهما 
JO‏ منه والآخر AL‏ منه. فلما GS‏ ابن الزبير كتب الحجّاج إلى عبد 


)۱( کو دزی 
(Y)‏ یجده : أي يجدد بناءه . 


(۳( 3 : ايصعد» في الأصول : (یقصد» وصوبناه من (صحیح ) مسلم (۱۳۳۳). 
)£( في الاصول : : «تقوی على ابتنائه» والتصویب من (صحیح » مسلم . 
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الملك بن مروان يخبره بذلك» ويخبره أن ابن sail‏ قل وضع البناء عل 
أساس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: GL‏ لسنا من 
تلطيخ”'' ابن الزبير في شيء» آما ما زاده فى طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر 
فرده إلى بنائه» وسّذ الباب الذي فتحه . فتقّضه وأعاده إلى بنائه . 

وأخرج مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير والولید بن عطاء عن 
الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة" » قال عبد الله بن عبيد : « وفد الحارث على 
عبد الملك بن مروان في خلافته . [ق١7أ]‏ فقال : ما أظن أن SEU‏ يعني ابن 
الزبير -سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث : بلئ أنا سمعته 
منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله 2 : «إن قومك 
استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدث ما تركوا منه. فان 
بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي SEN‏ ما تركوا منه» فأراها قريبا من سبعة 
أذرع» هذا حديث عبد الله بن عبيد . 

وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي HE‏ «ولجعلت لها بابين موضوعين في 
الأرض شرقيًا وغربيًا. وهل تدرين لِم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت . لاء 
قال : «تعززاً أن لا يدخلها إلا من أرادوا» فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونة 
يرتقى » حت إذا كاد أن يدخل دفعوه فسَقط» . 

قال عبد الملك للحارث : أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فتكت 
ساعة بعصاه» ثم قال : وددت أني تركته وما تحمّل . 

وأخرجه Lal‏ من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك 
ابن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذا قال: قاتل الله ابن Nl‏ حيث يكذب على 
أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول : قال رسول الله بي : «يا عائشة لولا حذثان 


. في الاصول: «تخليط» والتصويب من مسلم‎ )١( 
في الأصول: «ابن أبي زمعة» وهومن تصحيف النساخ. والصواب ما ذكرناه» كما في (صحیح»‎ )( 
. مسلم (ح ۱۳۳۳) وسيأتي في كلام المصنف قريبآ علئ الصواب‎ 


۹۷ 


قومك بالكفر لنقضت البيت حتئ أزيد فيه من الحجرء فان قومك قصروا في 
البناء» . فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : لاتقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على 
ما پنی اپن asl‏ 

فهذا 453 oly‏ الكعبة» والنقل عن النبي BE‏ بالعزم » لولا ماذکره ی من 
حدثان عهدهم» وهو من حدیث البخاري ومسلم مما اتفقا عليه ومما انفرد به 

وذکر ابن إسحاق آنها كانت رضیماً-يعني الکعبة -في قديم الزمان [ق۱ ۲ ب] 
السالف . قال السهيلي” : والرضیم أن تتضد الحجارة بعضها على بعض من غير 
ملاط . قال : وقوله : «فوق القامة» کلام غير مبین لمقدار ارتفاعها إذ ذاك . 

قال : وذکر غير ابن إسحاق آنها كانت تسعة آذرع من عهد إسماعيل» ولم 
يكن لها سقف . فلما بنتها قريش قبل الاسلام زادوا فیها تسع آذرع فکانت 
ثماني عشر ذراعاً. ورفعوا بابها عن الارض لا یصعد إليها الا في درج أو 
lt‏ 

قال السهيلي: وأول من عمل لها GE WE‏ ثم لما بناها ابن eM‏ زاد 
فيها تسعة أذرع » فكانت سبعاً وعشرين ذراعاً . وعلئ ذلك هي الآن. 


قال: وكان بناؤها فى الدهر خمس مرات: الاولی : حين بناها شيث بن 
آدم صلی الله عليهما؛ والثانية: حين بناها إبراهيم BE‏ على القواعد الأولى؛ 


)\( في الأصول بعض الاختلاف عما في روايات مسلم» فأصلحناه. 
هذا وقد أطال المؤلف النفس في إيراد روايات وألفاظ هذا الحديث» وفي النقل فيما يلي عن ابن 
إسحاق وغيره. وليس هذا OLE‏ المؤلفين في الفقه» بل هو OLE‏ المحدثين. وكان الأولئ هنا 
الاكتفاء ببعضها؛ لأنها متفقة وليست مختلفة فيما يريد الاستدلال عليه . وکذا أطال فيما يأتي من 
أصل بنيان الکعبة . وهو استطراد لايليق بالموضوع . 

(۲) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم السهيلي الأندلسي (-۵۸۱ه) له AS‏ 
«الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» مطبوع . 


4A 


والثالثة : حين بنتها قريش قبل الاسلام بخمسة آعوام؛ والرابعة: حين احترقت 
في عهد ابن الزبیر بشررة طارت من أبي قبيس» فوقعت في ستارتهاء فاحترقت . 

وقیل : إن امرأة أرادت أن تجمّرهاء فطارت شرارة من المجمر فى ستارتها 
فاحترقت . 

قال السهيلي أيضاً: فهدمها ابن الرّبیر حتی آفضی إلى قواعد إبراهيم ی 
فأمرهم أن یزیدوا في الحفرء فحرکوا حجراً منها فرآوا تحته LE‏ وَمَوْلاً 
آفزعهم" ۲۳ فأمرهم أن يقرروا القواعد وأن یبنوا من حیث انتهی الحفر . 

قال: وفی الخبر أنه GG‏ حين وصل إلى القواعد» فطاف الناس بتلك 
الاستار. فلم تخل قط من طاتف» حتی لقد ذکر أن یوم OB‏ ابن الربیر واشتد 
الحرب» واشتغل الناس » فلم یر طائف یطوف بالکعبة إلا جملٌ یطوف بها . 

قال : والمرة الخامسة حین بناها الحجاج بأمر عبد الملك . 

قال : والحارث الذي وفد على عبد الملك هو المعروف بالقباع» وهو آخو 
عمر بن أبي ربيعة الشاعر . 

قال : وقد قيل : إنه بُنيَ في أيام page‏ مرة أو مرتین OV‏ السیل كان قد صدع 
حائطه ولم يكن ذلك بنيانآً[ق77أ] وإنما كان إصلاحا لما وهی منه . 

قال : وقد قيل أيضاً: إن ادم هو أول من بناها» ذكره ابن إسحاق في غير رواية 
البكائي . 

وقيل: كانت الكعبة قبل أن يبنيها شيث عليه السلام خيمة من ياقوتة حمراء 
يطوف بها آدم» ويأنس بها؛ لأنها أنزلت إليه من الجنة» وكان قد حح إلى موضعها 
من الهند . 

قلت : وفي الصحیحین من حدیث أبي ذر قال : قلت يا رسول الّه» آي مسجد 
وضع على وجه الارض EIS‏ قال : «المسجد الحرام». قلت : ثم ماذا؟ قال : ابیت 


() هذا الامر الغریب لا ينبغي أن یقبل إلا بشهادة الثقات وروايتهم» مع التعدد لا بمثل هذا الخبر 
المقطوع . 


۹۹ 


المقدس). قلت : كم بینهما؟ قال : NE Sail)‏ 

وقوله تعالی : > آول بت وضع لاس لک [آل عمران: 45] في معناه قولان» 
آحدهما : أنه آول بيت مبارك وضع على الأرض . وهذا قول علي رضي الله عنه . وقیل : 
هو أول البیوت وضعاً علی الاطلاق . وحدیث آبي ذر صریح بکونه أول المساجد . 

ووجه الاحتجاج من هذه الأحاديث أن عمارة البیت الذي هو آشرف المساجد Ge‏ 
الرسول الله BG‏ أنه لولا المانع الذي ذکره من حدثان عهد القوم » كما ذکر» لهدمها وغيّر 
وضعها وهینتها طولاً » وزيادة من الحجر » وإلصاقاً لبابها بالارض. فدل ذلك على 
مساغ مطلق الا بدال في الأعيان الموقوفات للمصالح الراجحات . 

فان قیل : نما كان النبي ME‏ عازماً على تغييرها لولا المانع الذي ذکره» بناء 
على آنها وضعت على غير قواعد إبراهيم؛ فکان ردها إلى البناء الأول واجباًء 
لکونه مخالفاً لقواعد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه . 

قیل : الجواب من وجهین : 

آحدهما: أنه لو كان كذلك لوجب التغيير» ولم يكن النبي که يقرُهء فلما 
آقته دل على جواز الاقرار للمصلحة» وجواز التغبیر للمصلحة. Legis‏ كان 
أولئ كان المأمور به. ولهذا اختلف في ذلك بعد موت النبي کل فصار ابن 
الرّبير» كما col Sd‏ وطائفة إلى أن تغييره أصلح. وذهب ابن عبّاس» كما 
ذکرناه» وطائفة [ق۲۲ب] إلى أن إقراره أصلح . وهو الذي استقر عليه أمر 
الناس» كما نص عليه مالك والشافعي رضي الله عنهما. 

والثاني : أن النبي ME‏ قال فيما أخرجه مسلم كما سبق : «فإن بدا لقومك بعدي 
أن يبنوه فهلمّي لأريك ما تركوا منه». فأراها قريباً من سبع آذرع . فقوله 5 : «إن 
بدا لقومك بعدي» دليل صريح في جواز التغيير» وجواز عدمه؛ إذ لو كان Lely‏ 
لأمر به» ولم يقل: «فإن بدا لهم . . فعلم أن ذلك كان معلقاً على الراجح من 
المصلحتين في التغيير وعدمه» وذلك يرفع الوجوب . والله أعلم . 


)١( ۱‏ البخاري (ح ۰۳۳۲۱ (TEVO‏ ومسلم (ح .)07١‏ 


۱۰۰ 


الوجه الثالث : أن الصحابة غيّروا كثيراً من بناء مسجد النبي كلل وأبدلوه 
بأمكن منه للمصلحة الراجحة فى ذلك . قال آبو داود: حدئنا محمد بن يحيى 
بن فارس» ومجاهد بن موسي وهو آتی قالا: ثنا یعقوب بن ابراهيم» قال 
حدثني آبي» عن ‘Vode‏ > قال: ثنا نافع» أن عبد الله بن عمر آخبره أن 
المسجد كان على عهد النبى 8 مبنیّا باللبن والجرید» واعتددح قال ا 
ute‏ - خشب النخل 3 فلم یزد فيه بو بكر شيئاً › وزاد فيه عمر » وبناه gt‏ 
بنیانه فى عهد رسول الله كل باللبن والجريدء وأغاد 308 - قال مجاهد: 
de‏ - كان Use‏ وغیّره عثمان رضى الله عنه» وزاد فيه زيادة كثيرة. وېن 
جداره بالحجارة المنقوشة والقّصَّةَء وجعل عَمَدهء ‏ قال مجاهد عمده - من 
حجارة منقوشة» وسقفه بالساج. قال مجاهد : وسقفه الساج. قال gl‏ داود: 
القَصَّةُ: OF aN‏ 

قال أبو القاسم السهيلي: وجعل عثمان قبلته من الحجارة. فلما كانت 
أيام بني العباس بناه محمد بن آبي جعفر » المسمى بالمهدىّ. ووسَّعه وزاد 
فیه» وذلك في سنة ستين ومئة. ثم زاد فيه المأمون بن الرشيد في سنة اثنتين 
ومئتين» وأتقن بنيانه» ونقش فيه: «هذا ما أمر به عبد الله المأمون بن الرشيد» . 
ثم لم يبلغنا أن آحدا غيّر منه شيئاً ولا أحدث فيه عملاً . انتهین كلامه . 

قلت : وهذه تغییرات [ق 77أ] للهيئة» بنيان آخر من الحجارة والساج؛ 
وتبديلات للالة الموقوفة أوّلاًء للمصالح الراجحة» من فعل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» وأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنهماء ثم زاد المهديّ. 
وغيّر بعض الهيئة» ثم المأمون. ولم ينقل إنكار هذا عن أحد من العلماء» مع 


)\( في الأصل « عن أبي صالح » وهو clas‏ والتصويب من سنن أبي داود . 
(؟) د(ح ١50)؛‏ وأخرجه البخاري (ح (EET‏ من حديث يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن 
كيسان عن نافع . 


الوجه الرابع : أنه يجوز إبدال جنس المنذور بأرجح منه» من نوعه» مع كونه 
واجب الايقاع ففي «مسند» الإمام أحمد «وسنن» أبي داود: حدثنا موسئ بن 
إسماعيل» حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ أخبرنا حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي 
رباح » عن جابر بن عبد الله » أن رجلاً قام يوم الفتح فقال : يا رسول الله إني 
نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس . قال أبو سلمة مرة : 
ركعتين . قال Lon : M8‏ ها هنا» ثم أعاد cate‏ فقال: «صل هاهنا»» ثم أعاد عليه 
فقال: «شأنک )33 قال أبو داود: وروي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن 
النبى 256 ۰ , 

ولهذا في «السنن» طریق ثالث رواه آحمد وأبو داود عن طائفة من صحاب 
النبي يل : قال آبو داود: وحدئنا WES‏ بن خالد”'' حدثنا gf‏ عاصم» ح» وحدئنا 
عبّاس العنبري» حدثنا روح» عن ابن جريج» أنبأنا یوسف بن الحکم بن آبي 
سفیان» أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو» وقال عباس : 
ابن OES‏ آخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن رجال من آصحاب 
النبى BE‏ بهذا الخبر» زاد : فقال النبى بل : «والذي بعث محمداً بالحق لو صِلَّيْتَ 

قال أبو داود: ورواه الأنصاري» عن ابن جریج» عن عبد الرحمن بن عوف» 
عن رجال من أصحاب النبي HE‏ 


وفى (Soe)‏ الإمام | eee‏ و(صحيح) أبى حاتم» عن ابن عبّاس » أن امرأة 


)۱( حم ۳/ SAY‏ د ۳۳۰۵ ولم نجد الرواية عن عبد الرحمن بن عوف في شيء من الكتب التسعة . 

(۲) قوله: عن «مخلد بن خالد»: الذي في الأصل : «عن محمد بن خالد» . وقد صححناه من (سنن» 
أبي داود» المطبوع . | 

۳( هنا بياض في الأصل وخ والمطبوعة. وقد أتممناه من « سنن» آبي داود (۰)۱۰۳/۳ وأصلحنا 
Lal‏ بعض الألفاظ طبقاً لما في «السنن» . 

)8( د05““؛ حم ۳۷۹/۵ وفي سنده: عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس: أن 
امرأة. . . الخ . 


۱۰۲ 


شکت شکوی. فقالت : إن شفاني الله فلأخرجنّ فلأصلينَ في البيت المقدس . 
[ق۲۳ب] فبرأت» ثم تجهزت تريد core!‏ فجاءت ميمونة As‏ علیها 
وأخبرتها بذلك» فقالت : «اجلسي» وّكلي ما صنعت» وصلي في مسجد الرسول 

كك فإنني سمعت رسول الله و يقول : «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد إلا الكعية» 217 . 


قلت : مذهب dale‏ العلماء كالشافعي وآخمد وغيرهماء وأبي يوسف وابن 
المنذر: أنه إذا lu‏ يصلي في بيت المقدس أجزأه الصلاة في مسجد النبي BE‏ 
وان نذر الصلاة ة في مسجد انب أجزأه في المسجد الحرام» وان نذر الصلاة ة في 
المسجد الحرام لم يُجْزْهِ الصلاة في غيره عند الاکثرین . . وهو مذهب سعید بن 
المسيب ومالك والشافعي ومذهب أبي يوسف” . 

وحكي عن بعض الأئمة أنه لا يتعيّن شيء للصلاة» بخلاف ما لو نذر أن يأتي 
المسجد الحرام لحج» أوعمرة» فان هذا يلزمه بلا نزاع 

وإذا ظهر هذا ثبت جواز إبدال جنس المنذور بخير منه من نوعه . وكذلك 
الأعيان الراجحة التي تعيّث» كالهدايا والضحايا . وكذلك في الزكوات إذا وجب 
بنث مخاض فاد بنت لبون» أو وجب عليه بت لبون Be (oS‏ . ويتناول بمعناه 
الأعيانَ الموقوفات إذا ظهرت مصلحة الاستبدال بها علئ غيرها . 

فإن قلت : فرق بين ما وجب في BU‏ َة من الأفعال والأعيان» وبين ما تشخحصّ 
on‏ واستقرّ» فر es‏ ابدال لجنس ما في الذمم. لا في الخارج 

Dee es 
مخصوص متميز عن غيره بالأوصاف المعتبرة فيه. ولهذا لم يكن له إبداله بدونه‎ 


(1) حم1/ ۳۳۳ وفي سنده: عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس : أن امرأة. . . الخ. ٠‏ 
)1( هنا تكرار لذکر آبي يوسف والشافعي. 
)1( في خ: «وماذکرتم "۰ والمراد الصور المنقولة سابقاً من الاستبدال. 


۱۳ 


شائعاًء كما ذکرناه. 

فإن قلت : إبدال الصلاة فى المسجد الأقصئ بالصلاة في المسجد الحرام 
إبدالٌ لواجب تسب العبد فى إيجابه على نفسهء فلم قلت : إن ما أوجبه الشارع 
ابتداء [ق 5 7أ] فى الأعيان من الزكوات يجوز إبداله؟ 


قلت : الجواب من وجهين : 

أحدهما: أن تعيين الوقف وذاته لزم العبد بسبب منه» وهو وقفه له» فهو 
كالنذر الذي وجب يسبب منه› وهو نذره» وهذا كاف في الاحتجاج علئ المسألة 
المتنازع فيها . 


الثاني : أنه قد ثبت جواز إبدال السن في الزكاة بخير منهاء فأخرج أبو داود في 
«السنن»» ورواه غيره: حدثني عبد الله بن أبي بکر» عن يحيئ بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة» عن عمارة بن عمرو بن حرام» عن tal‏ بن کمب» قال : 
بعثني النبي BE‏ مصدقاً» فمررت برجل » > فلما جَمَعَ لي ماله لم أجد عليه فيه لبنت 
مخاض» فقلت له : أدٌّ بنت مخاض فإنها صدقتگ . فقال : ذاك ما لالب فيه ولا 
هر" » وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا gb‏ » ولكن هذه ناقة سمينة 
فخذها. فقلت : ماأنا بآخدٍ مالم أؤمر به » فهذارسول الله منك قريب » فان أحبيت 
أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل . فان قبله منك قبلثه» وإن رده عليك 
,35 ۱ 

قال : فإني فاعل . فخرج معي » وخرج بالناقة التي عرض علي حتئ قدمنا على 
رسول الله يِه فقال : يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ من صدقة مالي» فجمعت له 
مالي» فزعم آن ما علي الا Eas‏ مخاض» وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهْرّ وقد 
عرضت عليه BL‏ سمينة عظيمة ليأخذها فأبئ cade‏ وها هي قد جئتك بها 


)۱( في الأصل هنا : «ذاك مالي مال لا لبن فيه ولا ظهر» . فأصلحناه من «سنن» آبي داود (ح ۰6۱۵۸۲ 
(۲) قول المصنف: «وما كنت لأقرض الله مالا لبن فيه ولا ظهر» هذه العبارة لم نجدها في نص 
الحديث في «سنن» أبي داود» فلعل المؤلف كتبها من حفظه. فسهاء فزاد . 


۱ 


يارسول cl‏ خذها. فقال له رسول الله BE‏ : «ذلك الذي عليك» فان تطوّغغت خيراً 
جزاك الله فیه» وقبلناه منك» قال : فها هي يا رسول الله قد جئتك بها فخذها . قال: 
فأمر رسول الله BE‏ بقبضها ودعا له في ماله بالبركة . 

فقد دل الحديث على جواز إبدال B25‏ فى الزكاة الواجبة بإيجاب الله تعالى » 
لا بسیب من الد بخير متهاء بل دل علی استحباب ذلك وفضله. فلو نذر آن 
يقف[ق: ely‏ فوقف راجحاً علیه وخر ا ن ساغ دك . 

وقد اختلف الفقهاء في الواجب المقذر إذا زاده» كصدقة الفطر إذا آخرج آکثر 
من صاع» فجوزه الجمهور» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد من غير 
كراهة» وروي عن مالك كراهة ذلك . وأما الزيادة في الصفة فاتفقو | La jl gm abe‏ 
من غير كراهة . ولبسط هذه المسائل مواضع أخر. والله أعلم. . 

الوجه الخامس: أخرج مسلم في «صحیحه» وغيره أن رجلا GE)‏ ستة 
مملوكين في مرض موته ليس له مال سواهم . فدعاهم النبي ME‏ فجزأهم ثلاثة 
آجزاء. وأقرع بينهم » فاعتق منهم اثنين» وارق أربعة» وقال له قولاً شديداً» زاد 
آبو داود قال : «لو شهدته قبل أن يدفن ما صليت عليه»“ . 

ووجه الدلالة فيه أنه إذا لم يكن له مال سواهم فإنما ينفذ عتقه في ثلثهم . فقيل 
الإقراع تعيّن الثلث من كل واحد» والرسول BB‏ کمّل هذا الاعتاق» وجمع هذا 
التحرير» في اثنين منهم» قصداً لتكميل التحرير» وطلباً لعدم تشقيص العتق» فنقل 
ذلك إلئ الوجه الأكمل . وإذا كان هذا هو الحكم المتعين إيجاباً في الإعتاق» فلأن 
LS‏ الاعیان الموقوفة عند رجحان المصالح جوازاً أولئ وأحری» فان السعي في 
آکمل المصلحتین وأتمّهما آمر مطلوب شرعاً. و هام الأردات شود 
للاحکام في العتق» لکون الوقف مشابها للتحرير. 

اا بس RT‏ 
إحدئ المصلحتين وبدل المصلحة الأخرئ» : قال : وله أمثلة» إلى أن قال : ومنها 


. کلاهما من حديث عمران بن حصين‎ ۳۹۵۸ EVI )1١( 


١٠6 


سراية العتق تحصيلاً لمصحلة العتق» ولبذل'١‏ حق المرتهن بالقيمة» ومنها إعتاق 
الواقف إذا WEE‏ ملکه» وإعتاق الموقوف عليه إذا نقلنا الملك إليه فانه ینفذ 
تحصیلاً لمصلحة العتق» وبدل ما يشترئ بقية السراية ويجعل وقفاً على مصارف 
الوقف الأصلي. ولهذا نظائر كثيرة. ولو عکسن الأمر في ذلك لفات del‏ 
المصلحتين» وحصل بعض مصلحة المبدل» وهذا غير مألوف من تصرف الشرع» 
ولامن تصرف العقلاء TIVO ST‏ 

ثم قال : فان قيل : الوقف لا يقبل الانتقال» ولا تكون السراية إلا مع النقل؟ 
قلت : لا يقبل الانتقال إلى نظير مصلحته أو دونهاء وأما ما هو آعلی من مصلحته 


مع بقاء مصلحته في البدل فلا”") ۱ 
قلت : فقد تحقق أن اقتناص آکمل المصلحتین أولئ من ترکه في نقل الوقف 
إلى جهة التحریر . 


فعلم من هذا شیتان : آحدهما : جواز کون الوقف قابا للنقل . 

الثاني : أن طلب [ost‏ المصلحتین وتحصیله آولی من تعطیله فنقل الوقف 
إلى ما هو أولئ من مصلحته في جنسه ظاهر . وهو ملائم للقواعد الأصلية . 

الوجه السادس : ما احتج به الامام آحمد رضي الله عنه من إلحاق محل النزاع 
بموقع الاجماع» حيث جوز الأئمة الکبار؛ بل آجمع العلماء على جواز بیع دواب 
الحبس الموقوفة إذا لم تعد صالحة لما وقفت له . فالفرس الحبیس ونحوه إذا عاد 
SLE‏ عن الصلاحية للجهاد يجوز بيعه إجماعاًء وان كان فيه نفع من وجه آخر من 
آنواع الانتفاع من الحمل والدوران ونحوه. ومن المعلوم ol‏ الفرس الحبیس 
ونحوه لو لم يبق فيه نفع مطلقاً لما أمكن بيعه؛ إذ لا يجوز" بيع ما لا نفع فيه» 


)\( كذا في الأصول» ولعل صوابه : «وبذل». 
)۲( النص هكذا في الأصول» وفيه اضطراب» ولم نجد النص في «قواعد الأحكام» لابن عبد 
السلام» مع التحري والبحث» فیحرر . 


فعلم أن منفعته ضعفت وجاز الاستبدال بأرجح منه . فعلم أن ذلك دائر مع رجحان 
المصلحة فى جنس الاستبدال . ويتحقق هذا : 


بالوجه السابع : وهو أن يقال: بيع الأوقاف عند تعطلهاء سواء كانت من 
دواب الحبس. أو كانت من ذلك أوغيره كالعقار ونحوه» إنما تباع للمصلحة 
الراجحة» ولحاجة الموقوف عليه إلى كمال المنفعة. فتعطلها هو نقصان 
منفعتهاء ولو كان حكم الوقف حكم التحرير من كل وجه لم يجز بيعه 
لضرورة ولا لغيرهاء ولم يوجد”'" بدله عند إتلافه» فيجعل وقفاً على جهته 
كما لم يجز بيع المعتق ولو اضطر سيده إلى ثمنه. ثم إن بيعه في عامة 
المواضع لم يكن إلا مع قلة نفعه» لا مع تعطله بالكلية» فانه لو تعطل نفعه 
بالكلية لم ينتفع به أحد» لا المشتري ولا غيره» وغايته أن تخرب العرصة» أو 
لا تصلح الدابة SU‏ والفر الذي وقفت عليه وحبست [ق۲۵ب] لأجله في 
الجهاد. فيمكن في الارض أن تؤجر لمن يعمرها إذا لم يوجد متطوع 
بعمارتهاء ويمكن في الفرس الحبيس أن تؤجر لما يحمله أمثالها حيث تعطلت 
عن الصلاحية للكرٌ والفرّء ومع هذا فقد جوزوا بيع الدابة غير مشروط بانتفاء 
إمكان الإيجار» وجوّزوا بيع الأرض غير مشروط بذلك» وذلك أنه إذا بيعت 
واشتري بثمنها ما يقوم مقامها فالمصلحة فيه راجحة على مجرد إجارتها لمن 
يعمرها Sd‏ أو إجارتها لمن يعمرها لهم؛ أما الأول: فلأنَّ فيه إبطالاً 
لوقف البنية أصلاً واستبدالاً» ورجوعاً إلى مجرد إجارة الأرض» وأما الثاني : 
فلا يتتحصل من يعمرها من ماله ويستأجرها إلا مع قلة الريع وطول المدة التي 
يستولي فيها على الأرض المؤجرة» وذلك مرجوح بالنسبة إلى الاستبدال 
والبيع» فالاستبدال بها أرجح وأولئ» طلباً لأكمل المصالح. 


وإذا لاح هذا علم أن مآلهم بالآخرة إلى الاستبدال طلباً للرمجحان» وان تعطّل 


)۱( كذا في الاصل وخ والمطبوع» وفيه اضطراب ولعل الصواب «ولو جد . 


۱۷ 


من كل وجه لا يمكن إيقاع عقد البيع عليه» وإنما هي مبادلة تجح حكمهاء فلیقل 
هكذا فيه مطلقاً . والله أعلم . 

الوجه الثامن: ما استدل به الإمام أبو الحسن الزاغوني"“ وغيره» وهو ما 
أخرجه البخاري ومسلم عن عمر رضي اله عنه ٠‏ قال : Cle‏ على فرس في 
cubase‏ ل فأردت أن ca ctl‏ ظننت أن يبيعه بزخص» 
فسألت النبي کل فقال : «لا ت تشتره ولا تَعْدْ في صدقتك » وان أعطاكه بدرهم» فان 
ا . وفي لفظ : «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب 
يعود في قیثه»! © وأخرجه الشافعي رضي الله عنه في مسنده من طريق سفیان: 
Y‏ تشتره ولا شيئاً من نتاجه) . 

فقوله : «فأضاعه» يقتضي أنَّ الذي كان عنده قصّر في حقه حت ضعف ۰ فبيع 
لضیاعه وضعفه» ولم ينكر الرسول BE‏ ذلك» وانما نهی عمر رضي الله عنه عن 
شرائه لکونه تصدق به . 

قلت : والاستدلال للجواز من هذا الحدیث مبني على تفسیر الحمل 
المذكورء [IVT GT‏ فيحتمل أن يقال : ليس هذا وقفاء ونا شرفت وتا وق 
فيه : «في سبیل الله» لکون المقصود من هذه الهبة والعطية استعمال ذلك في الجهاد 
والغزو ؛ لأنه هو الباعث على نقل الملك فيهاء ولهذا قال BE‏ «العائد في هبته» 
فسماه هبة؛ ويحتمل أن يراد بذلك حقيقة الحبس » وهو الظاهر من الحمل في 
سیب .»بل قد یکون هو المتادر من ER ga A fee‏ 
قوله : «ولا تعد في صدقتك»)» ولفظ الصدقة من آلفاظ الوقف» كما في حدیث 
عمر في الوقف «فتصدق بها عمر» . 


)1( الزاغوني أو ابن الزاغوني )£00 6۲۷): هو علي بن عبید الله بن نصر بن السري» بغدادي» 
أحد أعيان المذهب الحنبلي . كان محدثاً فقیها AST‏ من التصنيف» وفي فتاواه ما يستغرب . له 
«الاقناع». و«الواضح» و«الخلاف SU‏ و«المفردات» في الفقه» و«الإيضاح» في أصول 
الدین» وغيرها (ذیل طبقات الحنابلة ۱/ ۰۱۸۰ 

(۲) آخرجه البخاري ح ۱4۹۰؛ ومسلم ح۲۲١٠‏ . 


۱۸ 


وقوله بي : «ینقطع عمل ابن آدم الا من ثلاث: صدقة جارية. ...272 . 


ويقال في GAZ) GEV‏ 
وعلئ هذا فالتمسك بذكر الهبة» لمشابهة ارتجاع الوقف [ارتجاع] الهبق 
لما في ذلك من الارتجاع في العين بعد خروجها. ولهذا کره أو oie‏ شراء 
الصدقة المتصدق بها؛ OY‏ في ذلك عوداً فيما يخرج عنه لله. وسواء كان ذلك 

شراء بثمن أو ارتجاعاً بغير ثمن. 

وعلئ هذا: إذا صارت Ge‏ عند الامام ثم دفعها إليه على وجه آخر 
مُنِعَ من أخذهاء Lf‏ تحریماً أو كراهية» على اختلاف القولين. ولم یکره 
جمهور العلماء العوّد OW‏ في الهبة التي ee‏ لولده» بل جوزوا له الرجوع 
فيها من حيث الجملة. وان كان ذلك مشروطاً بشروط . وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وغیرهم. وأما آبو حنيفة فيمنع من ذلك في حق کل ذي 
رحم محرم» ویمنع الأجنبيّ الذي CT‏ على هبته» ولم یمنعوا في العود في 
الهبة المحضة )13 تراضیا عليها أو كان ذلك بعوض""" . فعلم أن لفظ 
«الصدقة» فيه قدرٌ زائد على مسمی الهبة» فیتعلق به آحکام. 

وآما إذا رجعت الصدقة إليه بالارث فإنه لا كراهة فیها عند جمهور 
العلمای وکان ابن عمر ينهى عنها. وقد D>‏ على عدم المنع حدیث المرأة 
التي تصدقت على آمها بجارية» ثم ماتت الام فقال النبي BE‏ «قبل أجرك 
L555‏ عليك الميراث:9" LS TENG].‏ يدل الحدیث بظاهره على صحة 
الحکم بالرد في المواریث"* . 


)1( تمامه: «أو علم ينتفع به» آوولد صالح يدعو له» والحدیث آخرجه مسلم (ح ۰6۱0۳۱ وغیره من 
حدیث أبي هريرة مرفوعاً. 

(۲) في خ: (بعرض». 

(۳( الحدیث آخرجه مسلم VV EGE)‏ 


۱۹ 


وعلئ هذا فالتفسير الثاني أرجح . والله أعلم . 

الوجه التاسع : ما ثبت أن حسان بن ثابت رضي الله عنه باع صدقة أبي طلحة 
بعال لكن GH‏ في هذه الصدقة هل كانت وقفاً أو ملک وهذه هي التي 
حديثها في «الصحیح» عن أنس : أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من 
نخل » وكان أحب أمواله إليه بيرحاء » وكانت مستقبلة المسجد » وكان رسول الله 
ید حلها ويشرب من ماء فيها طیّب» قال أنس : فلما نزلت آية SAGE SY‏ 
وتا OFS‏ ال عمران: 41] قام أبو طلحة» فقال : يا رسول الله» إن الله يقول : 
ف أن SUE‏ تفقوا Cons‏ وزن Col‏ أموالي ال بیرحاء » وإنها صدقة لله 
آرجو b 35, bY‏ عند الله تعالى » نضمها با رل ال خی د ت . فقال 
رسول الله لا : « بخ ذلك مال رابح » ذلك مال رابح» وقد سمعث ما قلت » وإني 
أرئ أن تجعله في الأقربين ». فقال أبو طلحة : أفْعَلُ يا رسول الله . فقسمها 


آبو طلحة بين أقاربه وبني عم" » . 


قال ابن عبد البر : هكذا قال يحيئ ؛ وأكثر الرواة عن مالك في هذا الحديث : 
« فقسمها أبو طلحة» . قال : وذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا الحديث في 
كتابه « المبسوط » عن الق بإسناده سواء » وقال في آخره : «فقَسّمها رسول الله 
ية في آقاربه وبني عا اا یا التي تضمنها هذا 
الحديث ثم قال و فيه دليل على أن الوقف إذا كان على قوم» ولم يذكر فيه 


= أن الميت إن ترك من الورثة أصحاب الفروض من لا يستغرقون التركة» ولم يترك عاصباًء فان ما 
زاد على فروض أصحاب الفروض يرد عليهم بنسبة فروضهم. ففي المسألة المذكورة في 
الحديث: للبنت النصف فرضاً ولها النصف الباقي ,15 oY‏ الظاهر أن أمها لم تترك وارثاً 
غيرها. 

)1( روئ الامام البخاري (ح ۰۱6۲۱ (YVOA‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «باع حسان 
حصته منه [يعني من بيرحاء] من معاویة فقيل له : أتبيع صدقة أبي طلحة؛ فقال: ألا أبيع صاعاً 
من تمر بصاع من دراهم؟! قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه 
معاوية». 

. مسلم (ح 4۹۸) والبخاري (ح37/08)‎ (Y) 


11۰ 


أعقابّهم» أو 0553 ولم یجعل بعدهم Lem yo‏ مثل أن یقول : «علئ المساكين» أو 
على ما لا ply‏ وجوده من صفات الب فماتوا وانقرضواء أنها ترجع إلى أقرب 
الناس بالمحبّس» يوم ترجع» لايوم حبس . 

قلت : ظاهر هذه القصة الوقف. فيحتَحٌ به على قسمة العين الموقوفة۳) . 
ویحتمل أن تکون هذه صدقة لا وقفاً. 

الوجه العاشر : [ق1۲۷] أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سوغ نقل الملك في 
أعيانٍ موقوفة» تارة بالتصدق بهاء وتارة ببيعها. فأخرج أبو حفص بإسناده الثابت 
عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزع كسوة الكعبة في JS‏ عام» يقسمها على 
الخجاج» يستظلون بها علی EM‏ 8 

وقالت عائشة رضي dl‏ عنها عن کسوة الکعبة شين أخيرت آنها قد تدارك 
عليهاء فقالت: «تباع ویجعل ثمنها في سبیل اه . وهذا ظاهر في مطلق نقل 
الملك عند رجحان المصلحة . 

قال ابن عقيل : وهذا يعطي جواز بیع بواري المسجد إذا خَلِقَتْء وقنمتها 
على الجيران المصلين؛ كما قُسمَتْ ستارة الكعبة على الحجاج؛ OY‏ الحاج 
للكعبة بمنزلة المصلين فى المسجد. قلت : وهذا OY‏ المصروف إلى جهة من 
جهات الطاعات» إذا Ba ee‏ صرف في جهته. وقد احتحٌ الإمام أحمد 
رضوان الله عليه لهذه القاعدة ail‏ «فضل من مال مکاتّب فضلٌ» فجعله علي رضي 
الله عنه في مكاتب PST‏ 

الوجه الحادي عشر : أن الأعيان الموقوفة» كالدور والمزارع والمنقولات» 
نما وقفت ليعود ريعها على مستحقیه» جرياً على مناهج المعروف» وطلباً لاتصال 


. في خ هنا: «الوقف صحيح به على قسمة العين الموقوفة». وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) في خ: «علئ الشجرة». 

(۳) قوله «تدارك علیها» كذا بالأصول. وفي معناه خفاء . وفي فتاوئ ابن تيمية (۳۰/ ۲۲۳) بدله «قد 
يداول علیها» وفيه خفاء أيضاً فيحرر. 

)£( الخبر عن علي رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه «کنز العمال» ط . حلب(۳۵۱/۱۰). 
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الريع إلى مستحقيه» فالمطلوب من ذلك حصول النماء إلى آهله» ووقوعه في 
أيدي مستحقیه» مع زيادته واستنمائه"“ . فإذا ظهرت المصلحة في زيادة 
الريع وتنمية المُعْلٌ ولم یعارض معارض» ظهرت مصلحة الاستبدال طلا 
لتنمية المصالح وتكميلاً للمقاصد. ولهذا قيل: إن النقود لا تتعين في عقود 
البياعات بالتعيين(؟ » كما هو إحدئ الروايتين عن أحمدء ومذهبٌ آبي 
حنيفة . وقال بعض الفقهاء: ولا تتعين في الودائع عند إطلاقها؛ لأن المقصود 
بها كونها وسائل وأسباباً إلى المقاصد. والله أعلم . 


)1( في الأصل هنا في مرسوم الكلمتين خفاء» وفي خ: «مع زيادة واستفادة» . 
(؟) في الأصل وخ والمطبوع: «لا تتعين بالتعيين في عقود البياعات بالتعيين»» فحذفنا تجنباً 
للتكرار. 


۱ 


المنهج الرابسج 
فى یراد أدلة المنازعين والجواب عليها 


وهي وجوه: 

أحدها: ما في الصحيحين"“ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً بخیبر» فأتئ الب ي1 ق۷ ب] 
يستأمزة فيهاء فقال: يا رسول الله إني آصبت Lot‏ بخيبر» لم أصبٍ YL‏ قط 
هو أنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ قال: «إن cute ens‏ أصلهاء 
وتصدقت بها». قال: فتصدق بها 25 أنه لا يباع آصلها ولا یوهب ولا 
يورث. قال: وتصدّق بها عمر في الفقراء» وفي القربئ» وفي الرقاب» وفي 
سبیل ال وابن السبيل» والضیف» لا جناح ale‏ من Gs‏ أن يأكل منها 
بالمعروف» أو يطعم غير Spee‏ وفي لفظ : ا 

وهذا eee‏ ش 

ولان الوقف مشت عند أهل اللغة من وقوف الدابة» فحقه أن یعطی 
حقيقة الاشتقاق. وفي شير نوسن يله ail,‏ ذلك 

ولأنه عين آخرجها عن ملکه فانقطع جواز بيعها وإبدالهاء قياساً على 
العتق والهدي والأضاحي . 

ولأن في بیعه والمبادلة به تفويتا لتعيين الواقف» إذ الواقف Gat‏ هذه 
العين بكونها وقفاء ففي بيعها والمبادلة بها فطع لتخصيص الواقف وتعيينه 
وذلك ممنوع منه» كما Qs‏ من مخالفة شرط الواقف» خصوصاً وقد قال: 
(els Yo‏ 


2( ل E‏ فصححناه كما في البخاري . 


1۱۳ 


وهذا Lat‏ حجة في المسألت فانه إذا كان الشرط الطارى على الوقف 
لا يجوز تغييره وتبدیله للمصلحة مع کونه ليس من مقتضی الوقف» فما 
oF‏ حکماً Be‏ للوقف من حيث هو وقف آولی وأحری. 

OV,‏ الوقف إذا كان مسجداً مثلاً فقد ثبت له حکم المساجد؛ من عدم 
مکث الجنب فيه» وجواز الاعتکاف داخله» والنهي عن إنشاد الضالة فیی 
واحترامٌ ce‏ ونحو ذلك. وهذا آمر متعلق بحقیقته. فکیف يجوز تغيبر 
هذه الأحکام وتبدیل هذه الأوصاف؟ 

واحتجوا بحديث النجيبة» وهو ما رواه الهيشم بن كليب الشاشي 
حدثنا ابن المنادي» هو محمد بن عبد call‏ حدثنا علي بن بحر القطان» 
حدثنا محمد بن سلمة» أخبرني أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد» عن 
الجهم بن الجارود» عن سالم بن عبد الله بن عمر: أن عمر أهدئ نجيبة له 
فأعطي بها [1۲۸] ثلاث مئة دینار» فأتی عمر النبي HE‏ فقال : يا نبي الله 
إني أهديت نجيبة لي ات ا ثلاث ey‏ دناب فأبيعها وأشتري بثمنها Cay‏ 
فأنحرها؟ قال: «لاء انحرها إياها» . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل”'' : حدثنا محمد بن سلمة » عن أبي 
عبد الرحيم» عن الجهم بن الجارود» عن سال > عن أبيه قال: رد 
عمر بن الخطاب (Ors‏ اعطی بها بها ثلاث مئة دينارء فأتون رسول الله BE‏ 
فقال : يا رسرل اللهء آهدیت eso‏ لي» ئ بها ثلاث مئة دینار» 


فأنحرها أو آشتري بثمنها بدنا؟ قال: «لاء ولکن انحرها یاها! . 


(۱) الهیثم بن کلیب الشاشي ATO)‏ محدث ما وراء النهرء أصله من ترمذ . له «المسند الکبیر» 

(۲) المسند (۱۵/۲). 

(۳) في الاصل وخ والمطبوع: «عن الجهم بن أبي الجارود» عن «سلام بن عبد الله» وفیه خطآن» 
ويأتي فوراً على الصواب في رواية الامام أحمد. 

(4) في الاصول: «نجیبة» والتصویب من مسند أحمد. 
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]5[ رواه أبو E‏ عن عبد الله بن محمد النفيلى » عن محمد بن 
سلمة. 

ورواه البخاري في «التاريخ» عن محمد بن سلام» عن محمد بن سلمة. 
ورواه الإمام الحافظ ضياء الدين"“ فى كتابه في «الأحاديث المختارة» . 

ومحمد بن سلمة ثقة» روئ له مسلم في صحيحه. وقال محمد بن 
وهو ثقة. روئ له مسلم أيضاً. وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا 
بأس به» ووثقه ابن معين وغیره"۳ . 

pall‏ افت: Ll‏ حديث عمر رضى الله عنه في الوقف» وقوله: «لا يباع 
أصلها»: نفس الدلالة منه [من] وجوه: 

أحدها: منع أن عدم البيع منه ثبت لذات الوقف» بل إنما آمتنع بيعه 
للشرط الواقع cad‏ وهو قوله: «لا يباع أصلها» فلم قلتم: إن ذلك ثبت 
لذات الوقف» لا بالاشتراط؟ وقد ذكر هذا غير واحدء كالشيخ تقي الدین"*" 


۰۱۷۵۱2 )١( 
(؟) الضیاء: هو الحافظ محمد بن عبد الواحد بن أحمدء أبو عبد الله» المقدسي الجماعيلي ثم‎ 
ه) محدث عصره. إمام في الحدیث والرجال. سمع‎ 11۳ -۵1٩( الدمشقي» ضیاء الدين‎ 
بدمشق وبغداد وأصبهان وغیرها . اشتهر بالنزاهة والورع والعلم . قال المزي: «لم يكن في وقته‎ 
مثله» . كان مكثراً من التصنیف . فمن كتبه «الاحکام» و«الأحاديث المختارة»» و«الأمر باتباع‎ 

السنن»» و«الإلهيات» وغيرها. (ذيل الطبقات ۲/ ATV‏ 

۳( لكن الجهم بن الجارود مجهول» ويأتي في كلام المصنف لاحقاً. 

(5:) قوله: «نفس الدلالة» في الأصل هنا كلمة خفية» وهذا آقرب ما تقرأ عليه» وکتبها خ: «فعن 
الدلالة» ولعل الصواب : «تنتفي الدلالة عنه من وجوه . 

)0( هو محمد بن علي بن BG‏ بن مطيع » أبو الفتح» تقي الدين» المعروف كأبيه وجده باسم«ابن 
دقيق العيد» (۱۳0 - ۷۰۲ Ca‏ قاض مالكي من آکابر العلماء بالأصول. مجتهد. أصل أبيه من 
منفلوط بمصرء ثم انتقل إلى الجنوب إلى «قوص» واستوطنها. توفي بالقاهرة. من مصنفاته : 
«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لعبد الغني المقدسي و«أصول الدین» و«الإمام شرح 
الإلمام بأحاديث الأحكام» له » ومع أن كتابه «الإمام» هو في شرح الحدیث» إلا أن له فيه عناية- 
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شارح «[عمدة] الأحكام» لعبد الغني الحافظ . 


الثاني: أن المراد به: لا Gly‏ البيع المبطلّ لأصل الوقف. الذي لا يقام 
فيه عوضه مقامه» بل بيع ليؤكل. ولهذا قرنه بالهبة والوراثة. فالبیع - والحالة 
هذه لا يجوز إجماعاء OY‏ فيها ابطالاً لأصل الوقف» وذلك لا يجوز عند 
العلماء المجمعين على صحة الوقف ولزومه. وإذا حمل البيع على هذا 
المعنی لم يتخصص بحال. فان أحداً لا يجوز بيعه ليؤكل ثمنه [ق۲۸ب]. 

الثالث: أن يقال: إن كان هذا حكما CS‏ لذات الوقف وحقيقته لم يجز 
بيع الفرس الوقف عند تعطله» ضرورة ثبوتِ المعنئ المشترك لأفراده. Oly‏ 
لم يكن لذلك فلا حجة فيه علئ العموم. 

الرابع : أن يقال: اللفظ fle‏ دخله التخصيص أو التقييد بحالة التعطل 
والرجحانٍ في الاستبدای فيحمل المنع على غير هاتين الحالتین» بما ذكرناه 
من الأدلة. وهذا لأن قوله: «لا يباع» tg‏ أو نفي» وهو قابلٌ للتخصيص أو 
التقييد في الأزمان والأحوالء Fats‏ الحالتان المذكورتان. 

وهذه الصيغة قد جاءت مخصوصة في مواضعء كقوله BB‏ «لايحل 
لامرأة أن تسافر مسيرة يوم الا مع ذي مَحْرَّم». وقد اتفقوا على تخصيص 
نفي هذا الجل بصورء كالهجرة من دار الكفار» لا يشترط لها محرم 
إجماعاً. وکذلك قالوا فيما إذا أشخَصَّها الحاكم من بلدها لسماع الدعوئ لا 
يعتبر لها اشتراط محرم» وكذلك إذا مات زوجها في طريق الحج مضت في 
حجها. وتنازعوا في تخصيص هذه الصيغة بحجة الاسلام كما هو معروف» 
فذهب مالك والشافعي أن هذه الصورة مستثناة من وجوب المحرم. ومذهب 


كبيرة بالمباحث الأصولية» وقد أجاد فيه جداً حتئ لقد قال فيه الزركشي في بحره المحيط 
(۸/۱) «به خیم التحقيق في هذا الفنّ» أي فن أصول الفقه . 

ترجمة ابن دقيق العيد في «الدرر الكامنة» »)94١ /٤(‏ «وشذرات الذهب» (5/ ۵). وانظر كلامه 
في هذه المسألة في كتابه «إحكام الأحكام شرح عمدة الاحکام» (1/ 114) القاهرة» مطبعة 
السنة المحمدية» ۱۳۷۲ ه. 


أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه اشتراط المحرم في هذه الصورة. وعن 
أحمد ثلاث روايات أخر غير هذه: كقول الشافعي في عدم اعتبار المحرم» 
أو استثناء العجوز المسلة. وإذا قيل باعتباره فهل هو شرط في الاستطاعة أم 
؟ 

والجواب عن الثاني: أن الاشتقاق لغة لا يقتضي عدم بر بيع الوقف عند 
تعطله وإبداله آوان رجحانه» إذ حكم اللغة غير مقتضئ الشرع . 

Lal,‏ فوقوف الدابة لا إشعار له بالتأبيدء فيجوز أن يكون كذا وقتاً ما. 
وعلی هذا فليس في الاستبدال به كما ذكرناه مخالفة لذلك. 

و[الجوات] عن الثالث: بمنع انتقال الموقوف عن ملكه» كما هو أحد 
أقوال الشافعي. وأحد الأقوال [ق743أ] في مذهب الامام أحمد» وهو قول 
أبي حنيفة . عا لكن الإلحاقٌ بالعتق باطلٌ» بخروج المعتق عن المالية 
بالإعتاق» وبقائها في الوقف, فافترقا. 

قال القاضي الحسين Uy‏ القاضي أبي یعلی : احتجوا بأنه بالوقف زال 
ملک على وجه القربة» فلا يجوز التصرف فیه» كإزالته على وجه العتق. 

قال: والجواب: أن الهدي الواجب بالنذر قد زال ملكه عنه» ويجوز 
التصرف فيه بالذبح قبل محله(؟ . وكذلك" : إذا نذر أن يتصدق بدراهم 
بعينها جاز إبدالها بغيرها. وكذلك إذا جعل Slo‏ هدياً إلى الكعبة جاز بيعها 
وصرف ثمنها إلى الكعبة. 

UG‏ العبد إذا أعتقه فلا سبيل إلى إعادة المالية فيه بعد عتقه؛ لأنه [تلاف 
لمالیّه» بخلاف مسألتناء فان المالية فيه ثابتة» وإنما المنافع هي المقصودة 


)1( انظر تفضيل هذه الروايات في الفروع ۰۲۳۵/۳ 
)1( أي إذا abel‏ عطب. 
(۳) في الأصل: «ولذلك». 
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فيتوصّل بماليته إلى حصول فائدته» بإبداله وبيعه. فصار AGS‏ بالهدي إذا 
عطب أولئ من [شبهه LG‏ العبد إذا عتق . انتهین كلامه . 

والقول في الهدي والاضاحي في الابدال WIS‏ فلا فرق. وقد ذکرناه 
Wu‏ 

ولو منع من مبادلة الهدي والاضحية لم يلزم مثله في الموقوف» OY‏ 
الوقف مراد للاستمرار والدوام» فالاعتناء باستكمال المصالح فيه أتم 
ae‏ بخلاف تلك» إذ الأمر فيها قريب» والحكم فيها غل هجو 

و[الجواب] عن الرابع: قولهم: «في الإبدال والبيع تفويت لتعيين 
الواقف»: قلنا: هذا غير مانع» لوجوه: 

أحدها: لو كان الواقف EG‏ ورضى بالاستبدال والمناقلة فإنه Jim‏ 

الثانی: أن هذا باطل بالهدي والأضحية» عند من جوز إبدالهماء فإنه 
إذا جاز ذلك Gaga‏ جاز لورثته الإبدال لما آوجبه» ويفوت التعيين فیه . 

الثالث: أن الشرع یجواز له إبدال كثير مما ate‏ من مواضع العبادات» 
وإذا لم يلزمه الشرع بذلك ظهر أن الاعتبار بالتعيين شرعاًء لا بتعيين الواقف 
والناذر [ق۲۹ب]. 

الرابع : أن هذا باطل بما إذا تعطلت منافع الموقوف آما في الفرس 
الحبیس فبالاتفاق» وآما فى غيره فعند من سلمه فان فيه تفويتاً لتعیین 
الواقف Lal‏ 

الخامس : أن اعتبار إرادة عين الموقوف» اذا ظهرت المصلحة فى 
الاستبدال به من الواقف لا اعتبار بها عند القائل بهذا. 


(۱) . زيادة يقتضيها المقام . 
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السادس: أن الواقف وق فخرج عن ملكهء إما إلى الموقوف علیهم 
أو إلى غیرهم. فالمتصرف فيه المتكلم فيه شرعاء فالاعتبار بالمصلحة 
الظاهرة فيه» ولا اعتبار بتعيين الواقف عند رجحان المصلحة في غيره. 

السابع: أن الواقف يقول في شرطه: «لا تباع هذه الصدقة. ولا شيء 
منهاا ثم إنهم جوزوا بيع a It‏ أو أنقاض الوقف» كأخشابه. فإذا جاز 
مخالفة شرطه جاز مخالفة تعيينه. والتعلق بمخالفة شرط الواقف في قوله: 
«لا (ely‏ ضعيف oY‏ شرط الواقف يعتبر في ذلك عند رجحان المصلحة 
Lf‏ إذا كان الوقف قد خرب وتعطل فقد نص الامام أحمد على مخالفة شرط 
الواقف في ذلك» حتی إنه يباع وان كان فيه مخالفة» ويؤجر أكثر مما شرطه 
وإن كان فيه مخالفة لشرطه. وأما إذا ظهرت المصلحة في الاستبدال به 
فالكلام في مخالفة الشرط كالكلام في الاستبدال بالاصل. فكما ساغ هذا 
ساغ هذاء ولا فرق. 

والجواب عن الخامس: قولهم: ثبت لعين الوقف أحكام لا يجوز 
تبديلها وتغييرهاء إذ هي تابعة لحقيقته وذاته. قيل: أجيب بأن ذلك ثبت 
للعين بشرط كونها وقفا فالأحكام تابعة للحقيقة» بشرط البقاء على الوصف 
والاستمرار على الحکم؛ فمتئ انتقلت إلى حكم آخر زالت تلك الأحكام» 
وتبدلت تلك القضایا. وهذا ظاهر لا خفاء به» كما ثبت لكثير من الاعیان 
آحکام مشروطة بذلك النوع» وکما ثبت للفرس الحبیس اختصاص بشرط 
کونه حبسآء ثم زال ذلك الاختصاص والوصف عند بيعه وانتقل إلى حکم 
آخرء وکما ga an‏ اختصاص بأحکام وللمیت[ق۳۰] اختصاص 
باحکام آخرء وکذا في النکاح والطلاق: یثبت حل الاستمتاع بالعقد. ویثبت 
تحریمه بالطلاق البائن؛ وشرع Je‏ استخدام العبد القنّء ویزول ذلك 
بالاعتاق . وهذا ظاهر في مصادر الشرع وموارده. 


۱۹ 


والجواب عن مدلول حديث النجيبة: من وجوه: 

آحدها : أن الجهم بن الجارود فيه جهالة» وهي مانعة من الأخذ بروايته . 

الثانى: أن صحة الحديث موقوفة على اتصاله. وقد قال البخاري في 
التاریخ") عند ذكر هذا الحديث: ولا يعرف لجهم سماع من سال" . 

الثالث: أن النهي محمول على الكراهة والتنزیه» لا [علئ] التحريم» 
قاله القاضى أبو يعلى فى كتاب «التعليق»» وفيه نظر. 

الرابع: أن يقال: فرض المسألة کون العين التي وقع الاستبدال بها 
أرجح من الوقف وآولی» ونحن نمنع کون البّدن المشتراة بثمن النجيبة 
أرجح منها بالنسبة إلى التقرب إلى الله تعالى» بل النجيبة كانت راجحة على 
ثمنها وعلی ON‏ المشتراة ca‏ و«خير الرقاب أغلاها ثمنا وأنقشها عند 
أهلها»"“ ۰ والمطلوب أعلئ ما يؤخذ فيما يتقرب به إلى الله تعالی» وتجنب 
الدون فى ذلك» ولهذا وجب سلامة الأضحية من أشياء» واستحب 

وفي OLS‏ «البيان والتحصيل»““ قال مالك : قال عروة لبنيه: EL‏ 
لا يهدي أحدكم إلى الله ما يستخيي أن يهديه إلى كريمء فإن الله أكرم 
الكرماء . 

الخامس : أن يقال: لو سّلم کون الاستبدال بالهدي والأضحية ممنوعاً 
منه لم يلزم عدم جوازه في الأوقاف عند رجحان المصالح. فان الوقف مراد 
لاستمرار ریعه ودوام غلته» بخلاف الهدي والأضحية. 


(۱) التاریخ الکبیر للبخاري ۰۲۳۰/۲ 

42 في الاصل «سلام» وانظر التعلیق على مثل ذلك قبل ثمانية تعلیقات . 

(۳( هذا نص حدیث نبويّ آخرجه البخاري في 1صحیحه» (۲۵۱۸) من حدیث أبي ذر . 
)2 هو لابن رشد. 


وقال القاضي مجيباً عن الحدیث: ولأن عمر رضي الله عنه سأل النبي 
و عن بیعها من غير أن يقيم غیرها مقامها؛ وذلك لا يجوز عندنا. 

قلت : وهذا الجواب ضعیف. فان في الحدیث «فأشتري بثمنها بدناً 
(Le pub‏ وما المراد إلا: a pub‏ هدياً. والله أعلم Loe a]‏ 


المنهج الخامس 
في فوائد تتبع هذه المسألة متعلقة بالأوقاف 


الأولئ: وقف العقار سائغ عند السلف» جائز عند كل الخلف. وبعض 
العلماء يدعي فيه الإجماع Whe‏ قبل وجود من أنكره Whe.‏ كشريح ونحوه. ونقل 
عن بعض التايعين أنه قال : «لا حبس عن فرائض ay . (abl‏ هذا المتن مرفوعاًء 
وهو حديث ضعيف(7١‏ ' . وقال إبراهيم النخعي : لا حبس إلا في سبيل الله . 

الثانية : اختلف العلماء في الوقف هل يقع لازماً كما في العتق» أو جائزاً 
يستبيح ارتجاعهٌ الا أن يحكم به حاکم أو يخرجه مخرج الوصية على قولين» 
الأول: قول مالك والشافعي وأحمد» والثاني : قول أبي حنيفة . 

وقد روی مالك رضى الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
«لولا أن صدقتي بأمر رسول الله OU genes VBE‏ ۱ 

الثالثة : اختلفوا هل ی یشترط إخراج الوقف عن يد الواقف؟ على قولین : 

آحدهما: أن ذلك لیس بشرط » وهو قول أبى حنيفة والشافعي وأحمد في 
آظهر روايتيه ؛ والثاني : هو شرط» وهو قول مالك وأحمد في الرواية الأخرئ . 

وقال القاضي : وعن مالك : إن الواقف ]15 كان يصرف ذلك في مصارفه لم 
یشترط إخراجه عن یده . قال : ولم تختلف الرواية عنه أنه إذا لم يخرجه عن يده؛ 
ولم يكن یصرفه في مصارفه» أنه باطل . ۱ 
)1( آخرجه الدار قطني في «سننه» (۶/ ۰1۸ والبيهقي في «السنن الکبری» 157/5 . من حدیث ابن 

عباس . 


(۲) وآخرجه الطحاوي ولفظه: «لولا أني O53‏ صدقتي لرسول الله BE‏ لارتجعتها» (کنز العمال 
+ 


۱۳۳ 


الرابعة: اختلفوا هل يصح وقف الانسان على نفسه أم لاء على قولين هما 
روايتان عن أحمد» آحَذهما: يصحء وهو اختيار ابن عقيل ومذهب أبي يوسف 
وابن ese‏ > والثاني: غير صحیح. وهو قول أحمد في الرواية الاخری؛ 
اختارها طائفة من أصحابه . وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي . 

الخامسة : اختلفوا في اشتراط الواقف GN‏ لنفسه هل هو صحيح أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد : هو صحيح . وأبطله مالك . 

السادسة : هل يجوز للواقف أن يشترط النفقة على نفسه من الوقف أم لا؟ فذهب 
أحمد أن ذلك صحيح » بل يجوز له استثناء جميع النفقة في مدة حياته» وأباه الباقون . 

السابعة : نقل الحلواني عن شيخه أبي الخطاب أنه لا يجوز بيع الوقف عند 
تعطله . وهذا خلاف ما ذكره أبوالخطاب في كتبه المشهورة . [ق٠۳آ]‏ نعم اختار 
أنه لا يجوز بيع الهدي والأضحية ولا المبادلة بهما . 

الثامنة : نقل ابن حزم عن بعض الفقهاء في كتاب VID‏ جماع» نه يجوز بيع 
Soul‏ في دينه [۱۰۵م] وهذا Pole IH GE‏ من الفقهاء. وفي السنن حديث 
سر وقوله : «فباعه النبي يك ؛ وقد حمله أصحاب أحمد على بيع منافعه» ولهذا 
اختلفوا في المفلس إذا كانت له حرفة وقد بقيت عليه بقية من الدين هل يؤجر 


لوفائها؟ على قولين» أحدهما: pr‏ 6 وهو ظاهر مذهب أحمد» وقول إسحاق. 
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)\( ویحتمل أن تقرأ: «ابن سريج»» وما أثبتناةُ في المتن موافق لما في «المغني» (0/ ۵0۱) غير أن 
الذي في «المغني» أن أصل المسألة فيما لو وقف الإنسان على أبواب الخير» واشترط لنفسه أن 
يأكل بالمعروف؛ وابن قاضي الجبل جعل أصل المسألة: وقف الإنسان على نفسه . انظر: 
«مراتب الإجماع» (ص ۰۸۷ 

(۲) انظر مراتب الاجماع لابن حزم (ص CAV‏ ونصّه فيه : «اتفقوا على أن بيع آحرار بني آدم في غير 
التفلیس لا یجوز» فمفهومه أن هناك من خالف فقال ببيع المفلس إن لم يكن له وفاء. لکن لم 
یعرف من قال بذلك . وبهذا یظهر مجازفة المولف فیما نسبه إلى ابن حزم . 

(۳) «البرهاء » هکذا رسم الکلمة في الاصل » ورسمها خ هكذا Lal‏ . ولم یظهر لي وجه 
الصواب فیها . 


۱۳ 


والحمد لله وحده. وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


% ae % 


وختم كاتب الأصل نسخته بقوله : 

كتب ذلك من نسخة بخط مؤلفه . وصورة خطه بعد الصلاة : كتبه مؤلفه الفقير 
أحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي عفا الله عنهم في 
العشر الأوسط من رجب سنة ست وثلاثين وسبع مئة بسفح قاسيون ظاهر دمشق 
aig oust‏ وافق الفراغ منها تاسع عشر شعبان المكرم سنة 457 على يد علي 
السرور الخطيب بالمدرسة الخيرية )708 غفر الله له ولوالديه ولمالكه ولمو لفه 
ولكل المسلمين أجمعين آمين . 

ووجد بهامش الأصل هنا ما يلي: «بلغ مقابلة على الأصل المنقول منه 
فصح) . 


وختم الشيخ عبد الله الخلف نسخته التي نقلها من الأصل المذكور أعلاه 
بقوله : وقد منّ الله علي بنسخ هذا الكتاب من نسخة منقولة ومقابلة على نسخة 
المولف رحمه الله تعالی . وأنا الفقیر إلى مولاه الغنی عبد الله بن خلف بن دحيّان 
الحنبلي وفقه الله للعلم النافع وعفا عنه ووالدیه وأشياخه وكافة المسلمین . نسخه 
في السنة الثالثة والعشرین بعد الثلاث مئة والألف في العشر الاوسط من شعبان فى 
بلد الکویت. ۱ 


(۱) اسم المدرسة غير واضح في الأصل وهذا آقرب ما يقرأ عليه . 


۱۳۵ 


۱ مالل By IG‏ دی 
ك ry yl‏ ريسفت بتري َي abl‏ الما وبي AB‏ 
| (-54لاس) 


م هو رود A‏ 


- 


د. EE‏ امان لاشم 


ها 


Sm ES. ۱ 


BY 


والحمد لله رب العالمين 


الحكم باطل من أوجه : [ق١‏ "اب] . 

أحدها: أن الحاكم المالکي ليس له أن ash‏ في ذلك. oY‏ القضاة في هذا 
الزمان ليست ولايتهم عامة» ولا هم مجتهدون اجتهاداً مطلقاء فالاجتهاد منهم 
معدوم» وولايتهم خاصة . هذا لا شك فيه» وهو معلوم قطعاً. ولهذا ليس للواحد 
منهم أن يحكم بما أداه له اجتهاده» ولو وافق فيه جماعة من الأئمة» مثل أن يوافق 
قول سعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وعطاء والفقهاء 
السبعة وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وداود الظاهري وغيرهم. ولو وافق اجتهاده قول بعض مشايخ الأئمة الأربعة 
كحماد بن أبي سليمان وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومسلم بن خالد الزنجي وسفيان 
ابن عبينة . 

ولو کم بذلك لأنكر عليه ولئ الأمر والناس"") وق له لين لك ذلك 
وحكمك باطل» لعدم الاجتهاد المطلق» وعدم عموم الولاية . 

ومثل ذلك لو وافق قول بعض الأئمة الأربعة» للعلم أن قضاة هذا الزمان کل 
قاض مختص بمذهبه لا يتعداه» وولايته قاصرة علئ العمل به . 

وهذا هو الذي يعرفه ولي الأمر والناس. CE‏ رل ول لار ولت فاا 
القضاء على مذهب الامام فلان» وتقع الشهادة بذلك والتقلید» ويكتب علی هذا 


الحکم . 


)۱( يلاحظ أن المرداوي-عفا الله عنه - في هذا الموضع ومواضع تالية من کلامه یحرض ولي الأمر إذ 
ذاك علئ الانکار علئ ابن قاضي الجبل والأخذ علی يديه . 


۱۳۹ 


انعقاد الولاية خلاف . 

قيل: هذه المسألة فيها خلاف» والقول بالصحة قوي ولا مانع cae‏ ولا 
محذور فيه. وليس في ذلك الحکم بخلاف اجتهاده» بل جعل ولي الأمر الولاية 
قاصرة على اجتهاده إذا وافق مذهب فلانء فإن وافق حكمّه وإلا فلا ولاية إذا 
خالف اجتهاده» فهي ولاية خاصة كتخصيصها بغير ذلك . 

ivy]‏ ولم نجد عن الامام أحمد رضي الله عنه» نصاً بخلاف ذلك. 
والأشهر المعروف عدم الصحة. ومرادهم الاجتهاد المطلق. ولهذا عدّوه في 
شروط القضاءء ومرادهم : إذا جد ذلك وأمكن» وإلا لم يعتبر» مع أن ظاهر ما 

وحمل الشيخ 88 الدين ابن تيمية رحمه الله تعالی رواية عبد الله بن أحمد على 
الحاجة . 

واختيار الشيخ فخر الدين ابن تيمية في كتاب «الترغيب» له تجويرٌ تولية مجتهد 
في مذهب إمامه للضرورة . 

واختار الوزیر ابن هبيرة في كتاب «الإفصاح» له» وصاحب «الرعاية» فيهاء أنه 
يجوز تولية مقلد» وقیل : يفتي المقلد ضرورة. 
فهذه أربعة أقوال فى المذهب . 

وليس المقصود بسط هذا وتحریره» وذكر دلیله» هذا له موضع آخرء بل 
المقصود أن قول من قال: لا تجوز الولاية على مذهب معين مراده في المجتهد 
المطلق. 

وإذا كانت الولاية في هذا الزمان خاصة بمذهب معين فلم تتناول الولاية 
غيرَةُ ولم يدخل غيره فيه » فبقي على الأصل . ولأن التخصیص بالمذهب المعين 
خاصة يقتضي التخصيص به» كما أن تخصيص الولاية بمكان أو زمان أو طائفة 


۱۳۰ 


خاصة من الناس أو باب من العلم يختص ذلك ولا یتعداه» حتئ Of‏ سماع البينة 
مجرداً عن تعديلها وغيره لا يكون إلا في محل ولايته؛ وتجب إعادتها فيه . 


وإذا لم تتناول الولاية غير المذهب الذي ولي فيه لم يستفد بها الحكم في غيره 
من مذاهب العلماء . ولهذا لو فعل ذلك SY‏ عليه وقيل له : ليس لك الحكم بذلك 
ولا ولاية لك فيه . هذا لاشك فيه . 

وإذا لم يستفد بها الحکم في غيره لم يستفد أحد من جهته الحکم في ذلك› 
لانه فرعه ونائبه . وإذا لم يستفد الأصل من ذلك [ق۳۲ب] ففرعه ونائبه أولى» لأنه 
دونه» وولايته مأخوذة منه» هذا مما لا شك فيه. ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم واللفظ للشيخ موفق الدين رحمه الله تعالی في «المغني»: من لا يصح 
تصرفه بنفسه فنائبه آولی . 

فان قيل: العادة جارية بذلك» ولهذا قال من قال من الفقهاء من أصحابكم 
وغيرهم: يستفيد بالولاية والوكالة ما اقتضاه اللفظ» وجرت به العادة والعرف» 
كذا في مسألتنا . 

قيل : لا نسلم جريان العادة بذلك في مسألتناء بل إذا وقع ذلك آنکره العلماء 
القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قد عرف ذلك في مسألتنا. 
وغاية ما فيه وقوع ذلك من بعض الناس في بعض هذه الأزمان المتأخرة» وذلك لا 
يدل على جوازه ولا أن العادة جارية به» بل لو صرح من وقع هذا منه بجواز مثل 
هذا لم يقبل قوله» ولم يدل على جوازه» ولم يعد خلافاً من عالم في المسألة . ثم 
يقال : يعمل بمقتضئ اللفظ عادة وعرفاً كما سبق . آما في مسألتنا فاللفظ لا يقتضيه 
ولا بحتمله والأصل عدمه. ولهذا لو وقع ST‏ كما سبق» فكيف يقال ويعمل 
بالعادة مع ذلك ؟ ! 

وربما يقول من يقول هذا: وما المانع من ذلك؟ فيقال: لم يذكر المقتضي 
لذلك فنذکر عدم المانع» بل المقتضي لذلك لم يوجد. 

ثم قد بینا المانع كما سبق . 


۱۳۱ 


فإن قيل : قد قال بجواز ذلك بعض الفقهاء؟ قيل: نحن نطالبكم بذكر من قال 

ثم إن كان لا سبيل إليه في مثل مسألتنا إذا فهمت علئ وجهها وتحرر الكلام 
عليهاء فان منع ذلك المسألة VG rke‏ . ثم إن كان في المسألة خلاف ممن يعتد 
بقوله فهو محجوج بما سبق» ولا أعتقده راجحاً في مذهب من مذاهب الأئمة 
الأربعة رضي الله عنهم» فیکون BLE‏ وما كان VIELE‏ عبرة به ولا عمل عليه“ . 
والله تعالی أعلم . LYS]‏ 

الوجه الثاني : إن ثبت جواز ذلك للحاکم المالكي في مذهبه - وهیهات - فلا 
يلزم منه ثبوت جواز ذلك للفقیه الحنبلي المأذون له في مذهبه . فیقال للحنبلي 
المأذون له: عليك بیان مثل ذلك عن مذهب الامام آحمد وأصحابه رضي الله 
عنهم» وأنك تستفيد الولاية والحكم في مذهبك في هذه المسألة الواقعة بإذن 
الحاكم المالكي . ولا سبيل له إلى ذلك وبيانه من مذهب الإمام أحمد رضي الله 
عنه . فان ادعاه فعليه إبرازه وتحقیقه» Vy‏ لم يقبل قوله بمجرد دعواه . 

وحينئذ يعرف كل من له فهم أنه أقدم على حكم لا يعرف جواز الإقدام عليه في 
مذهبه . وحيتئذ فيكون قد خالف الامام أحمد والأصحاب رضي الله تعالی عنهم . 
قال أبو بكر المرّوذي رحمه الله تعالی : أنكر أبو عبد الله رضي الله عنه على من 
يتهجم في المسائل والجوابات . وقال: ليتق الله عبد وليعلم ما يقول فإنه مسؤول . 


)1( قوله:«فإن منع ذلك المسألة خلافاً» هكذا في الأصل وخ والمطبوع. وفيه اضطراب فلیحرر» 

)۲( في هذا الوجه من کلام المرداوي رحمه الله تشدد لا معنئ له : فهو قد منع الاجتهاد المطلق» ومنع 
قضاء القاضي بغير مذهب cask]‏ ومنع القضاء بما يخرج عن المذاهب الأربعة» ومنع القضاء 
بقول من الأقوال سوئ الراجح من المذهب» ومنع قضاء النائب بغير مذهب من آنابه . وذلك كله 
حجر وتضييق ما أنزل الله به سلطانا . ثم إن هذا الكلام من المرداوي رحمه الله هو إلزام للقضاة 
باجتهاد منه . وهو مناقض لدعواه منع الاجتهاد المطلق» فان كان الاجتهاد ممنوعاً فلم لم يمتنع 
هو عن هذا الكلام» الاجتهادي» آم هو يبيح لنفسه ما يحظره على غیره؟ ! 


۱۳۲ 


وقال الإمام أحمد رضي الله عنه : يتقلد أمراً عظيما. ونقل إسحاق بن منصور عن 
الإمام أحمد رضي الله عنه : لا ينبغي أن يجيب في كل مسألة یستفتی[فیها] .0 

وكلام أحمد رضي الله عنه في هذا الباب» وكلام غيره من الصحابة والتابعين 
والأئمة رضي الله عنهم كثير. وفي كلام أحمد وغيره تشديد كبير. وقد قال أبو 
الوفاء ابن عقيل وغيره» وقال القاضي أبو يعلى : إنه لا يجوز أن يقدم على فعل لا 
يعلم جوازه. وفي كلام ابن عقيل تشديد. 

ومما يستدل به لهذا الوجه والذي قبله أن تخصيص ولي الأمر ولاية رجل 
معين بمذهب معين يقتضي أن يختص الحكم في ذلك المذهب لمن خصّصه. وأنه 
لا يشاركه في الحكم بمسائله غيره إلا من جهته» هذا مقتضئ الولاية والتخصیص 
بهاء ففي القول بخلاف ذلك مخالفة ولي الأمر ومقتضئ ولايته . 

ومن المعلوم أن كل واحد [ق۳۳ب] من هاتين الوجهتين كاف في إبطال هذا 
الحكم» وأن الوجه الأول يلزم منه بطلان الثاني Mey‏ عليه» من غير عكس . وهما 
واضحان جليان عند كل من له فهم وعنده إنصاف . والله أعلم . 

الوجه الثالث: المعاوضة عن الأوقاف العامرة بالبيع والابدال لا يجوز عند 
الإمام أحمد وأصحابه رضي الله عنه وعنهم. وهو متواتر عنه وعنهم . فالقول 
بجواز ذلك والحكم به مخالف للمذهب المأذون في الحكم به. فلا يصح الحكم 
لعدم الإذن فيه . وقول القائل : إن جواز هذا رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه» 
فيطالب بعزو ذلك إلى من ذكره . 

فان ادعی أنه هو يخرّجه. أو أنه ظاهر نص الإمام أحمد رضي الله عنه» لم يقبل 
ذلك منه» ويقال له : لا نجد رواية تدل على الجواز. لا صريحا ولا ظاهراً» وأنت 
عليك بیان ذلك» ولا سبيل لك إليه. ونحن نمنع ذلك . وتهويل القائل إن في ذلك 
Le pai‏ عن أحمد رضي الله عنه كثيرة تبلغ عشرين نصا وأقلأ و آکثر» فمثل هذا لا 


)١(‏ ليست في «bel‏ وأضافها الشيخ عبد الله الخلف في نسخته فوق السطرء وكأنه لتصحيح 
المعنین . 
(۲) كذابالأصل ويحرر. 


۲۳ 


ينفع عند التحقيق في الدنيا. مع أنه يكتب علئ قائله ويطالب بالمخرج منه في 
الأخری. 

ولیعلم أن ما يذكره من النصوص ليس فیها نص عن ثبت" عند آهل المذهب 
القائمين به. فلم يظفر بشيء لم يعرفه من قبله ليثبته رواية» بل هم عرفوا ذلك» 
وذكروه مفرقاً في كلامهم وکتبهم» ورأوا رحمهم الله تعالئ أن لا يتعارض المتواتر 
عن real‏ لعدم دلالته على المخالفة» لا نصًا ولا ظاهراً. وهم القدوة في 
المذهب» وعلئ قولهم العمل . مع أن ذلك واضح لكل من تأمل هذه النصوص 
بأدنی إنصاف» واستمر على ذلك» مع شهرة ما يذكره هذا القائل من النصوص 
واطلاعهم عليهاء وكثرة الأصحاب وانتشارهم واختلاف الأعصارء ومضي 
مئات السنين من زمن الإمام أحمد رضي الله عنه إلى سنة سبع مثة وإلئ بعد هذا 
أيضاً عند حنابلة بغداد ومصر. 

ولهذا لما صّف القاضی سعد الدين dsm) Se‏ الله تعالی (شرحه» 
المشهور «للمقنع»: ولا يخفئ ما فيه من الإتقان» وكثرة نصوص الإمام أحمد 
رضي الله عنهء واختلاف أصحابه» لم يذكر فيه جواز بيع الأوقاف TIVES]‏ 
العامرة» والمناقلة بها لأجل كثرة ريعهاء بل تبع من قبله . 

وكذا من صنف من حنابلة بغداد بعد السبع مئة لم يذكر ذلك بل تبع من قبله . 

فهل يستريب من عنده أدنن إنصاف أن هذا هو المذهب» حتی يقول: إن ما 
حدث خلاف ذلك بعد السبع مثة“ هو من مذهب أحمد آیضا ونفتي به ونحکم 


! قوله: «عن ثبت»: في خ والمطبوع: «نص غريب» وهو تصحيف منهما غريب!‎ )١( 

)۲( كذا في الأصل» ولعل صوابه: «أنه لا یعارض المتواتر عن أحمد» . 

)۳( سعد الدين الحارثي VOY)‏ - ۷۱۱ ه): هو مسعود بن آحمد بن مسعود؛ الحارثي الحنبلي» 
من أهل بغداد ثم استقر بمصر . عني بالحديث والفقه» وبرع وأفتئ وناظر ودرّس . وولي القضاء 
سنتين . شرح قطعة من «المقنع»من العارية إلى آخر الوصايا. وشرح بعضاً من «سنن» أبي دواد 
(ذيل الطبقات ۲/ ۳۱۳) و(معجم المؤلفين ۲۲/۱۲). 

(5) كأنه يريد بقوله هذا: ابن تيمية رحمه الله» ولم يصرّح باسمه إجلالاً له. 


۱۳ 


رضي الله عنهم على حكم مسألة نص على ما قد يحتمل خلاف ذلك يقضي 
أصحابهم رضي الله عنهم بالنص على ما قد یحتمل ۲۲ . واستمر الأمر على ذلك 
شائعاً بینهم» ولا يعرفون غيره» مع كثرتهم واختلافهم وتطاول الأزمان إلى ما بعد. 
سنة سبع مئة» فقال بعضهم بخلاف ذلك» وخرجه مما قد یحتمل . فهل يقول أحد 
لأجل قول هذا القائل وتخريجه: من المحتمل أن هذا قول آبی حنيفة ومالك 

ومن تأمل هذا وغيره جزم بخلاف ذلك» ليعلم أن ما يدعيه هذا القائل من 

والشيخ تقي الدين رضي الله cae‏ الذي عرف منه هذا القول» مع اطلاعه 
“gle‏ لعلمه رضي الله عنه بأنه لا دلالة فيها علی مقصوده. مع أنه تكلم علئ هذه 
المسألة في مواضع كثيرة» وإنما ذكر قليلاً منهاء وخرّجها من إبدال الهدي وغيره» 
مع أن في ذلك كلامآ كثيراً نتكلم به في موضعه . 

وقول القائل: إن حكم الحاكم لا ينقض إلا إذا خالف كتاباً أو سنة أو 
إجماعاً» فهذا ذكره الفقهاء في المجتهد المطلق المعروف في الزمن القديم . 

أما مجتهد مقيد في مذهب إمامه» أو مقلد ولي فيه ليحكم به» فهذا إذا خالفه 
وقع حكمه MLL‏ ولو وافق حكمه قول أكثر العلماء. وهذا واضح لا إشكال فيه؛ 
لأنه لم يؤذن له في ذلك . 


فإن احتج هذا الحنبلي المأذون له بفعل بعض أصحابنا المتأخرين بالشام في 


)1( النص هنا مضطرب. فينظر ویحرّر. 
(؟) لعل في الكلام هنا سقطاًء وتقديره: «لم يذكر هذه النصوص». 


۱۳۵ 


بيع الوقف العامر» قيل: الوجهان السابقان مختضان» بل كل منهما كاف في 
حصوللق؛ ٣ب‏ ] المقصود» كما سبق علی الوجه الثالث . فيقال: احتجاجك بهذا 
مما یتعجب OY $ave‏ فعلهم لیس بحجة شرعية» والکلام معهم کالکلام معك 
ونحن نعلم أن جماعة منهم حکموا برأيهم واجتهادهم في غير مسألة من غير خلاف 
فى المذهب فى ذلك » ولا یظن أن مثل هذا یخفی عليك . 

فهل یقول أحد: إن مثل هذا الحکم هو مذهب الامام أحمد وأصحابه رضي 
الله عنه وعنهم؟! فما كان جوابك عن هذا من فعلهم فأولئ أن يكون جواباًلنا عن 
ذلك من فعلك“ . 

وقول القائل : إن حکام بقية المذاهب لم ینکروا هذا الحكم» ونفذوه» فدل 
على مساغ الحكم» وإلا لأنكروه ولما نفذوه. 

فیقال : إنما فعلوا ذلك OY‏ آفعال المسلمين ‏ لاسیما الحکام - تحمل على 
الصحة والسلامة إلى أن یقوم دلیل الفساد. فیحمل الأمر على ذلك وعلی ظاهر 
الحال» وهو اتباعهم للمذمب غالبا . ولا شك أن هذا هو الغالب؛ OY‏ الحکم 
قلیل بالنسبة إلى غيره . ولیس على حاکم أن یت يتتبّع حکم حاکم آخر» بل لا ينبغي له 
o CE boa. cou‏ 
ما فعله موافق للشرع› وأنه لا وجه لمن ذكره محتجاً به . 

وإن قيل: إنهم هلوا یت وت اجا قیل : لا يسلم هذاء وهذا 
الظاهر من الأحوال» وبعيد إثبات خلافه. ثم إن وقع مثل هذا فهو نادر لا يفرد 
بحكم . وجوابه كما سبق . 
)1١(‏ في الأصل : «فأولى أن يكون جوابك لنا عن ذلك من فعلهم». فأصلحناه بدلالة السياق . 
(۲) أي: Las‏ الحكام إياه. والذي في الاصل من إضافة المصدر إلى مفعوله ثم ss‏ الفاعل esi‏ 


وهو خلاف الأفصح› وهو مع ذلك جائز في العربية» وشاهده قول الشاعر: 
تنفي یداها الحصی في کل هاجرة نفي الدّر اهیم تنقاد الصياريف 


۱۳۹ 


ونسأل الله العظيم أن يهدينا إلئ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 


غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين» يا رب العالمين. والحمد لله وحده. 
وصلی الله علی سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


وختم الشیخ عبد الله الخلف نسخته ٠‏ هذه الرسالة بقو له : تم الکتاب | ۱ 


«بالواضح الجلي في نقض حکم ابن قاضي الجبل الحنبلي». 


۱۳۷ 
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وصلی الله على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلی آله وصحبه أجمعين 


أما بعد فإني لما وقفت علئ هذا الكتاب الذي سماه مصنفه رحمه الله تعالى 
«الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي» - تصنیف الشيخ الإمام 
العالم [HOS]‏ العلامة جمال الدين أبي المحاسن» يوسف المرداوي الحنبلي» 
قاضي القضاة الختايلة» کان» بدمشق المحروسة تغمده الله برحمته» أحببت آن 
أذكر سبب تصنیفه لذلك» وجواب من عارضه في ذلك » وما روي عن الامام آحمد 
وعن عامة أصحابه رضي الله عنهم في عدم المناقلة بالوقف العام . وآختم ذلك 
بمسألتين لهما تعلق ببيع الوقف. والله سبحانه المسؤول أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر 
عيوبنا بمنه وکرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

۳ - رحمك الله أن سبب تصنيف هذا الكتاب أن القاضي جمال الدين 
المَسلّتي المالکی) أذن للشیخ الامام العلامة شرف الدین أحمد بن قاضي 
الجبل الحنبلي في الحكم بمناقلة وقف على By‏ وهو دار الإسماعيلي» إلى غيره؛ 
لظهور الغبطة والمصلحة pst al, cag‏ ريعاً وأدر نفعاً. فخکم القاضي شرف 
الدين المذكور بالمناقلة المذکورت» وبصختهاء نيابة عن القاضي المالکي. 
فمارض في هلا ARAM‏ القاضبی جال الدین الموداوي» والشیخ شمس ال ابن 


(1( آورد ترجمته صاحب «النجوم الزاهرة» (۱۰۹/۱۱) في حوادث سنة ۷۷۱ وهو محمد بن عبد 
الرحيم بن علي بن عبد الملك» جمال الدين المسلاتي المالکي» قاضي قضاة دمشق . كان Lik‏ 
فاضلاء سمع بالإسكندرية ومصر والشام» وأخذ عن القونوي وأبي حيان وغيرهما. وولي نيابة 


الحكم پدمشق . 


ثم استقل بالقضاء آکثر من عشرين سنة وتوفي بالقاهرة. 


۱۱ 


مفلح”'“ . ومتع قاضي الحنابلة جمال الدين المذكور من سوغان هذا الحكم 
sal‏ بعقد مجلس . 
فحضر الحاكم في المناقلة الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل» والشيخ عز 
الدين حمزة ابن شيخ السلامية › وبدر الدين ابن قاضي القضاة عز الدين مدرس 
الجوزية» وبدر الدين ابن الحافظ » وشمس الدين ابن الناصح!۲) 


)١(‏ هو محمد بن مفلح بن مفرجء أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي 

الدمشقي ( - ۷۲۳ ه) فقيه أصولي محدث. كان أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد. ولد 

ونشأ بالأرض المقدسة. وتوفي بصالحية دمشق . من شيوخه ابن تيمية » وهو مراده إذا قال : : «قال 

شیخنا» وأطلق» والمزي والذهبي وتقي الدين السبكي . من تصانيفه : «الآداب الشرعية والمنح 

المرعية»» و«كتاب الفروع»» و«شرح المقنع». (ترجمته في (الدرر الكامنة /٤‏ ۲۲۱) و(النجوم 
الزاهرة )١5/١١‏ وغيرهما. 

(۲) أما الأول فهو حمزة بن موسئ بن أحمد بن الحسين» عز الدين أبو یعلی» الدمشقي الحنبلي 
الشهير بابن شيخ السلامية (59-917لاه) كان أبوه من أعيان الدماشقة. كان ماما عالماً 
فاضلاًء كتب على «المنتقئن» لمجد الدين ابن تيمية. قال roll‏ على «النجوم الزاهرة»: 
وشرح أحكام «المنتقئ» ولم يكمل. درس بمدرسة السلطان حسن وکان له اعتبار بفتاوئ ابن 
تيمية وبنصوص أحمد. وكتب شرحاً على «الإجماع؟ لابن حزم . توفي المترجم بدمشق وقد 
تجاوز ستين سنة . (النجوم الزاهرة ۱۱/ ۰6۱۰۱ و(السحب الوابلة ص98١).‏ 
وأما بدر الدین بن عز الدين فهو الحسن بن محمد بن سلیمان بن حمزة بن أحمد أبي عمر بن 
قدامة المقدسي» ثم الدمشقي ( - ۷۷١‏ ه) فقيه حنبلي عني بالحديث» ودرس بدار الحديث 
الأشرفية بدمشق» ودرّس بالجوزية Lad‏ وكان إليه نصف تدريسها. وناب في الحكم عن ابن 
قاضي الجبل . 
ووالده عز الدين CAVED  576(‏ ولي قضاء الحنابلة (الشذرات ۰۲۱۸/۲ CVT‏ و(السحب 
الوابلة ص5 ۱۵): و(ذيل الطبقات لابن عبد الهادي AVE‏ 
وأما بدر الدين بن الحافظ فلم يتيسر لنا بعد البحث معرفة اسمه ليمكن الوصو ل إلى ترجمته . 
وأما ابن الناصح (01-570/اه) فهويوسف بن يحيئ » شمس الدين أبو المحاسن » دمشقي 6 حضر 
على والده وعلماء عصره وولي مشيخة المدرسة «الكاملية» والنظر عليها وعلی «الصالحیة» ودرس 
بهاء سمع منه ابن رافع محمدبن رافع بن «pe prem‏ وابن المقري (السحب الوابلة ص44 5) . = 


۱: 


وطعن الحاكم الحنبلي ‏ أعني القاضي جمال الدين المرداوي -في الحكم من 


وجهين : 
أحدهما: ال لد فلا يصح 


والثاني ١‏ جا ف re‏ ل ا ا ا 
وأما عند ظهور المصلحة وكثرة الريع فلاء وان هذا هو المذهب» أعني عدم 


المناقلة بالعامر. 
فأجاب الشیخ عز الدين ابن شيخ السلامية الحنبلي بأن مجرد ما ذكره لا يصلح 
أن يكون معارضاً للحكم المذکور : 


LG‏ المطعن من [ق ١٠٠ب‏ ] من جهة الولاية فلا يتجه» فان المالكية لا يختلفون 
في ذلك أنه يجوز له أن يستنيب ويستخلف من يخالفه في رأيه» وقد أذن قاضي 
القضاة شرف الدين المالكي لبعض نواب الحنابلة لما توفي مستخلفه في الحکم؛ 
وحكم بذلك وأمضئ حكمه . 

وأما الحنابلة فقد صرحوا بذلك وسّوغانه. 

قال صاحب lie I‏ : «ولكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه 
tab‏ ولا أعلم أحداً خالفه في ذلك . وهذا كاف في رد هذا المطعن . 

وأما الثاني : وهو سوغان الحكم في إبدال الوقف عند رجحان المصلحة» فلا 
ريب أن النقول كثيرة في جواز ذلك عند الدثور والخراب والتعطل» فقد ذكره 
غالب الأصحاب . وأما عند رجحان المصلحة وظهورها فقد وقع في كلام كثيرهم 
ما ينفيه : تارة من طريق المفهوم» وتارة من طريق المنطوق . ووقع في كلامهم ما 
يقتضي جوازه والعمل به. ولو لم يكن فيه إلا عمل الحكام الذين لا يشك في 
علمهم وفضلهم لكان کافیاً في ذلك » فكيف والخلاف في ذلك مذکور » ذكره 
غير واحد من أئمة الحنابلة» وجعلوه مقتضی مذهب أحمدء أو الراجح 


)1( هوابن حمدان. تقدمت ترجمته (ق١١أ).‏ 
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۶ و 4 8 5 1 
a,‏ 3 أو ثبو ته رواية صحيحة صريحة عنه بذلك . 


ومع وجود هذا الخلاف في المذهب» وما ذكره من النصوص» وعمل قضاة 
الحنابلة» لا يجوز الحكم بنقضه بل يجب إبقاؤه إذا وقع علئ الوجه المعتبر 
شرعاً. ولو تُعُررض إليه بنقض والحالة هذه لم یژثر فيه» وكان وجوده کعدمه إذ 
لنقض الأحكام شروط يجب اعتبارهاء وليس في هذا الحكم شيء يقتضي ذلك . 
ail‏ أعلم . 

وكتب الشيخ برهان الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن القیم "۳" بعد أن ذكر 
لجواز المناقلة وجوهاً متعددة: قال: «فى الرعاية الكبرئ: ولكل ذي مذهب أن 
يولي من غير مذهبه بشرطه» . وهذا الحكم بالمناقلة يجب إبقاؤه ولا يجوز نقضه . 
ولو تعرض إليه أحد بنقض والحالة هذه لم يؤثر فیه» وكان وجوده كعدمه. ولم 
يزل أكثر المتأخرين من قضاة الحنابلة على الإذن في ذلك [ق1۳] وتسويغه 
والحكم به. وليس هذا مخالفاً لكتاب الله cy Sls‏ ولا سنة رسول الله BE‏ ولا 
آحمد» ولا غيره من العلماء. بل في كثير من كلام الإمام أبي عبد الله ما يقتضي 
جواز ذلك. وهذه المسألة خلافية في مذهبه. والحكم بصحة المناقلة لظهور 
المصلحة لجهة الوقف» وكون المحل الذي Sul‏ به عن الوقف أكثر نفعاً وأدر 
Ly,‏ وآنفع للموقوف علیهم حکم سائغ في مذهب الإمام أحمد» لظهور ذلك من 
نصوصه التي فهم ذلك منها الائمة من أصحابه» وعمل به السادة الحكام من 
الحنابلة في أوقاف كثيرة من غير نکیر» ونم الحكام من المذاهب الأربعة . فإذا 
حكم بذلك حاكم حنبلي لم يسع نقضه ولا التعرض له لعدم وجود شيء من 
مسوغات النقض . والله أعلم» . انتهئ . 


)١(‏ في خ: «والراجح منه». 

(Y)‏ برهان الدين ابن ابن القيم (۷۱۹ - ۷۲۷ ه): هو إبراهيم بن محمد بن أبي بکر» أبوه العلامة 
شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي . تفقه بأبيه وسمع من ابن الشحنة وغيره» واشتغل بأنواع 
العلوم» وأفتئ ودرّس وناظر» وتصدر بالجامع الأموي . له «إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك . 
(البداية والنهاية /VE‏ ۰4۳۱۶ و(شذرات الذهب8/5١5).‏ 
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وصنف القاضی شرف الدين ابن قاضى الجبل فى جواز المناقلة مصنفاً سماه : 
«المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من النزاع والخلاف» وهو کتاب نافع» فيه 
نقول كثيرة عن الإمام أحمد. 

وصنف الشيخ عز الدين حمزة ابن شيخ السلامية مصنفاً سماه Abad‏ المثاقلة 
في منع المناقلة» وغالبه من مصنف ابن قاضي الجبل لكنه نقل فيه نقولا كثيرة عن 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية . 

وللشيخ تقي الدين ابن تيمية مسألة في المبادلة بالوقف asl‏ 

قلت : ومذهب الإمام أحمد رضى الله care‏ وقول عامة أصحابه» ما SE‏ 
القاضی جمال الدين المرداوي في مصنفه «الواضح الجلي» أن المناقلة بالوقف 
والمتأخرين» وها أنا أذكر قول كل من وقفت علئ كلامه منهم إن شاء الله تعالئ : 

قال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله قال فى الوقف : لا يغير عن Sle‏ الذي 
وقف cade‏ ولا يباع» إلا أن لا ينتفع منه بشيء فإن كان لا ينتفع منه بشيء بيع 
شیثا؛ ويصيّر في وقف مثله . 

وقال أيضاً في رواية حرب في الفرس الحبیس : إذا كان لا يركب ولا ينتفع به 
يباع ويجعل ثمنه في حبيس . 

LOT]‏ وقال في رواية علي بن سعيد: لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون 
بحال لا ينتفع به . 


)١(‏ في خ والمطبوع: «رفع» وقد ذكره صاحب «السحب الوابلة» في ترجمته وترجمة ابن قاضي 
الجبل . وهو هناك «دفع المثاقلة» ولعله أن يمكن الحصول عليه إن لم تكن قد آتت عليه عوادي 
. الزمن لنلحقه بهذا المجموع إن شاء الله . 
(۲) انظرها في «مجموع الفتاوئ الکبری» المنشور بالرياض (۳۰/ ۲۷-۲۱۲). 
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وتبع هذه النصوص أصحابه رضي الله عنهم . 

قال الخرقي في مختصره : وإذا خرب الوقف ولم یرد شيئا بيع واشتري بثمنه 
مايرد علئ fal‏ الوقف» وجعل وقفاً كالأول. 

وقال القاضى gf‏ يعلى فى «المجرد : وإذا كان الوقف داراً فخربت وذهبت 
وبطل الانتفاع بها بيعت وصرف ثمنها إلى شراء دار تجعل وقفاً مکانها . 

وقال ابن آبي موسئ في MULE‏ والوقف لا يباع ولا يوهب» ولا تغير 
شروطه» ولا اقل cg‏ إلا أن یخرب ولا dy‏ ولا یتمکن آربابه من عمارته؛ 
فيجوز حينئذ بيعه . ويجعل ثمنه في وقف مثله . 

وقال أبو الخطاب في «الهداية»: فإن تعطلت منفعته فالموقوف عليه بالخيار 
الخير» فالامام مخير في النفقة عليه من بيت المال وفي بيعه وصرف ثمنه في مثله . 

وقال ابن عقيل في «الفصول»: فان لم يكن له غلة» مثل أن كان عبداً فتعطل 
أو بهيمة (C33‏ فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين أن يبيعه ویصرف 
ثمنه في مثله . 

وقال أيضا في «التذکرة» : إلا أن يخرب فيباع ويصرف ثمنه في وقف مثله . 

وقال آبو الفرج الشيرازي""* في «المبهج»: والوقف إذا خرب ولم يغل منه 
فإنه يباع ویشترتی بثمنه ما يكون 9 UB‏ 


O)‏ ابن آبي موس (478740ه): هو محمد بن أحمد» أبو علي» الهاشمي الحنبلي» من أهل 
بغداد. ولي القضاء . وکانت له حلقة بجامع المنصور. من تصانیفه : «الارشاد» في المذهب 
(طبقات الحنابلة ۲/ ۱۸۲). 

() أبو الفرج الشيرازي المقدسي: هو عبد الواحد بن محمد» من أصحاب القاضي أبي يعلى . كان 
نشطاً في نشر مذهب آحمد واعتقاده. له تصنیف في الفقه والوعظ والأصول. في lib)‏ 
الحنابلة ۹/۲ ۲) : تاريخ وفاته سنة AE)‏ وفيه نظرء إذ یبعد أن یکون من أصحاب القاضي 
أبي يعلى إذن SY‏ القاضي توفي سنة 0۸ 4 ه والصواب أن وفاة الشيرازي كانت في (BEAD)‏ 
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وقال القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى" في «فروعه»: وإذا خرب 
الوقف ولم یرد شيئاً جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله . نقله عنه ابن شيخ السلامية . 

وقال ابن الجوزي في KL‏ وإذا تعطلت منافع الوقف فالموقوف عليه 
بالخيار بين النفقة عليه» وبين day‏ وصرف ثمنه في مثله . وكذلك إن كان الوقف 
علی سبيل الخير فالإمام مخير في النفقة عليه من بيت المال وفي بيعه وصرف ثمنه 
في مثله . 

وکذلك في کتابه «مسبوك الذهب! . ۱ 

وقال [ق ۳۷] الأزجى”” فى «نهایته»: وإذا خرب الوقف وتعطلت منفعته 
بحيث لا يمكن الانتفاع به على ما هو عليه في الجهة التي عينها الواقف» کالفرس 
الحبيس إذا عطب» والمسجد إذا خرب ما حواليه» أو رحل سكان الموضع CAS‏ 
ولم يبق أحد يصلي فيه» أو خرب بالكلية بحيث لا يمكن أن يصلئ فيه على هذه 
الحالة» جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله . نقله عنه ابن شيخ السلامية . 

وقال الحلواني في «كفاية المبتدىء»: وإذا خرب الوقف وانعدمت منفعته بيع 
واشتري بثمنه ما یرد على fal‏ الوقف» وكان وقفاً كالأول. 


وقال ولده gf‏ محمد في «التبصرة» : وإذا خرب الوقف ولم يرد شیثاً» أو 
خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به » فللإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله . 


)\( القاضي أبو الحسين )£01 - ۵۲۱ ه): هو محمد بن محمد بن الحسين الفراء» أبوه القاضي أبو 
يعلى شيخ المذهب الحنبلي . كان أبو الحسين عارفاً بالمذهب . تفقه على الشريف أبي جعفر؛ 
وبرع وأفتى وناظر كان متشدداً في السنة. ولي القضاء. له مصنفات كثيرة في الفقه والأصول 
وغيرهماء منها «المجموع في الفروع 4» وارژوس المسائل»» و«طبقات الحنابلة ٠٠‏ 
و«المفردات» في الفقة و«المفردات»في آصول الفقة (ذيل طبقات الحنابلة ۱۷۱/۱ - ۰۱۷۸ 

(۲) الأزجي: هو يحيئ بن يحيئ الازجي. قیل : إنه كان من كبار أصحاب الإمام أحمد. له «نهاية 
المطلب» في فقه الحنابلة» كتاب كبير جداً» حذا فيه حذو «نهاية المطلب» للجويني الشافعي» 
إلا أن فيه تهافتاً كثيراً» قال ابن رجب : «أظن أن هذا الرجل كان استمداده من مجرد المطالعة» 
ولا یرجم إلى تحقيق». (ذيل الطبقات ۲/ ۱۲۰) وفیه : توفي بعد الست مئة بقلیل . 
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وقال صاحب «الوسيلة»"'' فيها: وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئاً جاز بيعه 
وصرف ثمنه في مثله» نقلهم ابن شيخ السلامية أيضاً. 

وقال الشيخ فخر الدين ابن تيمية في «التلخيص»؛ في البيوع : والوقف إذا كان 
معموراً فخرب. أو فرساً فعطب» يباع ويصرف ثمنه في مثله ويصير وقفاً كالأول. 
ويكون البائع الإمامَ أو نائبه. نص عليه . وكذلك المشتري Parad‏ وهذا إذا لم يكن 
للوقف ناظر. 

وقال أبو الخطاب : لا يجوز بيع الوقف بحال. 

وقال Mall‏ «المستوعب»: وإذا تعطلت منفعته بخراب أو غيره 
فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله. 
وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح 
للجهاد. وكذلك إن كان الوقف في سبيل الخير فالإمام مخيّر في النفقة عليه 
من بيت المال» وفي day‏ وصرف ثمنه في مثله . 

وقال الشيخ موفق الدین في «المغني»: والوقف إذا خرب وتعطلت 
منافعه» کدار انهدمت» أو آرض خربت وعادت مواتاً ولم یمکن عمارتها 
أو مسجد انتقل fal‏ القرية عنه وصار في موضع لا یصلی cad‏ أو ضاق 
بأهله ولم یمکن توسیعه في موضعه. أو تشعث جمیعه فلم یمکن عمارته ولا 
عمارة بعضه إلا ببیع بعضه جاز بیع بعضه لیعمر بقیته» Oly‏ لم یمکن 
الانتفاع بشيء منه بیع جمیعه [ق ۲۷ب]. 


)1( صاحب الوسيلة: المراد به إسماعيل بن محمد بن بردس بن نصر بن بردس بن رسلان البعلي 
الحنبلي» آبو الفداء عماد الدين (۷۸-۷۲۰ه) عنى بطلب الحديث» ورحل فى طلبه إلى 
دمشق» وعني بنظم العلوم» فنظم «تذكرة الحفاظ» للذهبي . له «وسيلة المتلفظ إلى نظم كفاية 
المتحفظ» . (السحب الوابلةص۷۵). 

(۲) کذا في الأصول ویحرر ولعل صوابه «المشتری بشمنه». 

)۳( السامري (۱۱۱-۵۳۵ه) : هو محمد بن عبد الله بن الحسین» نصير الدين » ویعرف بابن ستينة. 
فقيه حنبلي كان حسن المعرفة بالمذهب والخلاف. ولي القضاء والحسبة في بغداد. من 
تصانيفه : «المستوعب» في الفقه» «الفروق»» و«البستان» في الفرائض . (ذيل طبقات الحنابلة 
1/۲(. 
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وقال أيضاً في «الكافي»: وكل وقف خرب ولم يرد شيئاً بيع واشتري 
بثمنه ما یرد على fal‏ الوقف. 

وقال أيضاً في «المقنع»: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع 
ويصرف ثمنه في مثله . 

وقال أيضاً: في «العمدة»: لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية» 
فيباع ويشترئ به ما يقوم مقامه. 

وقال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «محرره»: ولا يجوز بيعه إلا 
لتعطل نفعه» كفرس حبيس وحانوت ومسجدٍ خرب ولم يوجد ما يعمر به» 
فيبيعه الناظر فيه ويصرف ثمنه في مثله. وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في 
موضعه . 

- فهولاء الأئمة المذکورون من الأصحاب لم یذکروا في کتبهم المذکورة 
Boe‏ في المذهب في المناقلة بالوقف مع عمارته ورجحان المصلحة. وهو 
نص الامام آحمد رحمه الله تعالی في رواية علي بن سعید. فانه قال: لا 
يستبدل به ولا یبیعه إلا أن یکون بحال لا ينتفع به» كما ذکرناه عنه V5]‏ 
وفي هذا AUS‏ 

ولو فتح هذا الباب لأدئ إلى فساد کبیر في آمر الأوقاف . 

مع أن بعض الأصحاب قال: لا يباع الوقف بحال» وهو ابن عقیل» 
وصنف في ذلك جزءاً مفرداً. نقله الشیخ زین الدین ابن رجب فیما انفرد به 
ابن عقيل من المسائل" . 

ونقل صاحب «التلخيص» في کتاب البیع عن آبي الخطاب أنه قال: لا 
يجوز بیع الوقف بحال. وقال في «الفروع» عنه: لا یباع غیره - يعني غير 


)1( لکن ابن قاضي الجبل نقل في مصنفه المتقدم (ق ۱۸ب) أن ابن عقيل قال في مفرداته في نقل 
المسجد: «لو كان منكراً لكان (أي ما فعله عمر وابن مسعود في نقله مسجد الکوفة) أحق 
بالإنكار» لأنه أمر ظاهر فيه شناعة» . اه. 
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المسجد - اختاره الشريف وأبو الخطاب. وكلام آبي الخطاب في «الهداية» 
في «كتاب الوقف» مخالف لما حكاه عنه صاحب «التلخيص». لكن في 
«الهدایة» في «كتاب البيوع»: ولا يجوز بيع الوقف. إلا أن أصحابنا قالوا: 
إذا خرب» ان كان eG igs‏ جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله . فظاهر هذا 
أنه [۳۸[] اختار عدم البيع . والله أعلم. 

وهنا مسألتان لهما تعلق ببيع الوقف: 
المسألة الأول : [من يتولئ بيع الوقف على القول بصحة بيعه بشروطه]: 

إذا قلنا ببيع الوقف لوجود الشروط المسوغة للبيع فمن يلي هذا البيع؟ 

وفي هذه المسألة ثمان طرق: 

الطريقة الأولی : إن كان الوقف على سبيل الخير باعه الامام» وإلا باعه 
الموقوف عليه. وهذه طريقة أبي الخطاب في «الهداية» وابن عقيل في 
«الفصول» وابن الجوزي في gamed Perera)‏ الذهب» والسامزي في 
«المستوعب» إلا أن ابن عقيل أبدل سبل الخير بالمساكين. 

الطريقة الثانية: يبيعه الإمام tile‏ وهذه طريقة الحلواني في 
«التبصرة»» لأنه قال: وإذا خرب الوقف ولم یرد شیثاً أو خرب المسجد وما 
حوله ولم ينتفع به» فللإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله . 

الطريقة الثالثة: یبیعه الامام إن لم يكن له ناظر خاص. . وهذه طريقة 
الشیخ فخر الدین ابن تيمية في «التلخیص!» وذکره عن نص آحمد 

الطريقة الرابعة: يبيعه الناظر مطلقاً. Pree ee‏ 
تيمية في «المحرر» . 

الطريقة الخامسة: وفيها تفصيل كما سنذکره» وهي طريقة ابن حمدان 
في «الرعاية الكبرئ» فإنه قسم الوقف إلى ما هو على سبل الخيرء باعه 
الحكام» جزم به في کتاب الوقف. وزاد في البيع «إن لم يكن له ناظر 
خاص». وإن كان غير ذلك لا يخلو: إما أن يكون له ناظر خاص أولا: فإن 
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كان له ناظر خاص فهل يبيعه الناظر كما قدمه» أوالحاكم كما حكاه قولاً في 
كتاب الوقف؟ في المسألة قولان. وإن لم يكن له ناظر فهل يبيعه الحاكم 
كما قدمه في البيوع» وذكره عن نص أحمدء أو الموقوف عليه كما قدمه في 
كتاب الوقف إن قلنا: یملکه» كما ذكره المصنف من عنده؟ أقوال. 


الطريقة السادسة: وهي طريقة الشيخ نور الدين البصري الضریر""" في 
«الحاوي الصغير»: إن كان الوقف [ق۳۸ب] علین سبيل الخير باعه الامام 
وان كان غير ذلك فقولان» أحدهما: يبيعه الموقوف عليه. وهو الذي 
قدمه والثاني : يبيعه الناظر. 


الطريقة السابعة: ]13 كان على سبل الخیر باعه الامام» وان كان غير 
ذلك لا یخلو إما أن يكون له ناظر» فوجهان» آحدهما: يبيعه الموقوف عليه 
إذا قیل : يملكه» والثاني : الحاكم . وهذه طريق الشيخ شرف الدين ابن 
قاضي 0 


الناظر» والله سبحانه cer‏ : 


OY)‏ نور الدين البصري الضرير (۱۲4 - ۱۸6 ه): هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم. نور 
الدين آبو طالب . نزيل بغداد. وجعل فقيهاً بالمستنصرية . وأذن له في الفتوی سنة 14۸ ه. من 
شيوخه مجد الدين ابن تيمية. من تصانيفه: «الحاوي» في الفقه و«الكافي: في شرح متن 
الخرقي». و«الشافي» في المذهب» وامشکل کتاب الشهادات» وغيرها. (ذيل الطبقات 
. 

(Y)‏ ا 1 نکن اتف هلر 
سبل الخير ففي المسألة وجهان: الأول : يبيعه الإمام (أو القاضي) مطلقاً . والثاني : يبيعه الإمام 
إن لم يكن له ناظر خاص» وإلا باعه الناظر. وان كان الوقف على غير ذلك ففي المسألة ثلاثة 
أوجه: الأول: يبيعه الحاکم . الثاني: يبيعه الناظر. والثالث: يبيعه الموقوف عليه إن قلنا: 
يملكه. 


المسألة الثانية: [ما يكون البديل به وقفاً] : 


إذا باع الوقف الحاكمٌ أو الناظرء على ما مر من الخلاف» واشترئ 
بثمنه عیناًه هل يكون وقفاً كالأول بمجرد الشراء أو لا بد من إيقافها؟ في 
المسألة وجهان ذکرهما الشیخ زين الدین بن رجب في «قواعده؛ 
وا : 

آحدهما: تكون وقفاً بمجرد الشراء. وهو ظاهر كلام الحلواني في 
«كفاية المبتدي» «وإذا خرب الوقف وانعدمت منفعته بيع واشتري بثمنه ما 
يرد على أهل الوقف» وكان وقفاً كالأول». وقال الشيرازي في «المبهج»: 
واشترئ بثمنه ما يكون وقفاً. وظاهره أنه يكون وقفاً بمجرد الشراء. وقال 
الحارثي في «شرح المقنع»: : وقفية البَدّل المشترئ هل يحصل بنفس الشراء 
أم هو متوقف علین إنشاء عقد؟ الظاهر من كلام المصنف هو الأول» 
لاستدعاء البدلية وت حك اميل للبدل . 

فعلئ ما قاله الحارثي يكون Lal‏ ظاهرَ كلام أبي الخطاب في «الهداية» 
وابن عقيل في «الفصول» و«التذکرة»» وابن الجوزي في «المذهب» و«مسبوك 
الذهب» والسامَرّي في (المستوعب» والشيخ مجد الدين ابن تيمية في 
«المحرر»؛ OY‏ کلام مولاء ککلام الشیخ في «المقنع». قال الشیخ موفق 
ال oe‏ فیباع ویصرف ثمنه في مثله. [ق۳۹] وقال آبو الخطاب 

في «الهداية»: فالموقوف عليه بالخیار بين النفقة عليه وبين أن یبیعه ویصرف 
ثمنه في مثله. وقال ابن عقيل في «الفصول»: فالموقوف عليه بالخيار بين 
النفقة عليه وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه في مثله . 

وقال أيضاً في «التذكرة»: ويصرف ثمنه في Cy‏ مثله. وقال ابن 
الجوزي في «المذهب» و«مسبوك الذهب»: الموقوف عليه مخير بين النفقة 
عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله. وقال السامري في «المستوعب»: 


(۱) انظر «قواعد» ابن رجب المطبوع (ص ۳۱۵) في القاعدة VEY)‏ 
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الموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بیعه وصرف ثمنه في مثله. وقال 
الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «المحرر»: نا افر Said‏ ته فى 
مثله. فكلام هؤلاء ككلام الشيخ موفق الدين في «المقنع». 

قال شيخنا الشيخ تقي quill‏ ابن قندس“ رحمه الله تعالی في «حواشيه 
على المحرر»: الذي يظهر أنه مت وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه 
الشرعي ولزم العقد» أنه يصير وقفاء GY‏ كالوكيل في الشراء» والوكيل يقع 
شراؤه للموكل. فكذلك هذا: يقع شراؤه للجهة المشترئ لها ولا يكون إلا 
وقفاً. . 

لكن هنا سؤال» وهو أنه هل يصير وقفاً قبل انقضاء مدة خيار المجلس 
أو خيار الشرط إن حصل بينهما خيار شرط› أو لا؟ هذا يحتاج إلى تحرير. 
وقد ذكروا: هل يثبت الخيار إذا اشترئ من يعتق عليه؟ فيه وجهان ذكرهما 
في «الفروع»» وهذه الصورة قريبة منها. 

وجه عدم الخيار أنه يعتق بمجرد انتقال الملك» ومع العتق لا يتصور 
خيار الفسخ» وكذا هناء لأنه يصير وقفاً بمجرد انتقال الملك فلا يمكن 
الفسخ بعد ذلك. ويجوز أن يكون وجه ثبوت الخيار. أن العتق يقف على 
لزوم العقد ولزوم ملك المشتري» وهو بعد انقضاء مدة الخيار» ويقال في مسألتنا 
كذلك لأنها نظیرتها . وإنما قلنا: يقف على انقضاء مدة الخيار محافظة على الحق 
الذي أثبته الشرع» وهو کون كل واحد [ق۳۹ب] من المتبايعين بالخيار ما لم 
یتفرّقا . والحكم بالعتق قبله يمنع ذلك » فامتنع العتق قبله . 


)١(‏ ابن قندس (809- ۸٦١‏ ه): هو أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي ثم الدمشقي الصالحي 
الحنبلي» يعرف بابن قندس . من كبار فقهاء الحنابلة . كان زاهداً. وكان في أول أمره فقيراً» ثم 
لازم العلماء ونبغ في الفقه وأصوله والتفسير والفرائض والعربية والمنطق وغيرها. عرف عن 
الوظائف وانقطع إلئ التدریس . توفي بدمشق 6 ولم یصنف لكن له «حاشية علئ فروع ابن 
olan‏ و«حاشية على المحرر للمجد ابن تيمية». (شذرات الذهب ۰)۳۳۰/۷ و(السحب 
الوابلة) وحواشيه علئ «المحرر» لم تطبع فيما نعلم» ومنها نسخة مخطوطة جيدة بمكتبة 
الموسوعة الفقهية بالكويت برقم (خ۳۹۵). 
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لكن فى «الكافى» فيما إذا ملك من يعتق عليه: أنه يعتق بمجرد الملك» 
وفي «الرعاية» فيما إذا وطیء الامة فأولدها وهي آم ولد: تعتق بموته» 


وذكر في كتاب البیع: ويكون ما اشتراه به وقفاً كالأول. وفي 
«التلخيص» : ويصير وقفاً كالأول. 


الوجه الثاني: لا بد من إيقافها. قال الزرکشي) : إنه مقتضی کلام 
الخرقي . وقال الحارئي : هو ظاهر الخرقي وغيره. قلت: وهو ظاهر كلام 
القاضي آبي يعلى في «المجرد"» وابن أبي موس في الارشاد». قال 
القاضي آبو يعلى في «المجرد»: بيعت وصرف ثمنها إلى شراء دار تجعل 
وقفاً مکانها. وقال ابن أبي موسی في «الارشاد»: ویجعل ثمنه في وقف 
مثله . قال الحارئي: وبهذا آقول. وعلیه يدل قول المالكية» والصدر الشهید 
من الحنفية» OY‏ الشراء لا یصلح سبباً لافادة الوقف» فلا بد للوقف من 
سبب یفیده. وأما OF‏ البدل یثبت له حکم المبدل فنعم» ولکن لا تتحقق 
البدلية بدون وجود الوقف» كما لا تتحقق البدلية في العبادة بدون شرطها 
مع ال تیان بصورتها . 

وللشافعية خلاف نحو ذلك. وبالثاني قال صاحب «التتمة» منهم 
وقال: الحاکم هو الذي ینشیء الوقف. [و] قال الرافعي: یشبه أن يقال: 
من یباشر الشراء یباشر الوقف. قال الحارئي: وهو حسن. 


(۱) الزركشي (- ۷۷٤‏ ه): هو محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي» شمس الدین أبو عبد الله . كان 
إماماً في المذهب الحنبلي . له «شرح الخرقي» قال ابن العماد : لم يسبق إلى مثله . أخذ الفقه عن 
القاضي موفق الدين عبد الله الحجاوي . (الشذرات «(0/٦‏ و(السحب الوابلة ص۲۷۲). 


والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
تم الکتاب . والحمد لله رب الغالمين. وصلاته وسلامه على سیدنا محمد 
خاتم coal‏ والمرسلین؛ وعلی جمیع الأنبياء والمرسلین وال کل وصحب 
کل وسائر الصالحين . . ورضي الله عن أصحاب رسول الله آجمعین . 


وختم ناسخ الاصل نسخته بقوله : 
وافق الفراغ من کتابته في حادي عشر شهر رمضان المعظم سنة ٩0۲‏ 
والحمد لله . 


وختم الشيخ عبد الله الخلف نسخته التي کتبها بيده بقوله : نقلته من 
نسخة مقابلة على jel‏ صحيحء مكتوبة في السنة الثانية والخمسین بعد 
التسع مئةء وأنا الفقير إلى الّه» الغنین به عمن سواهء الملتجئء إليه من 
الشيطان الغويّء والراجي عفوه عن كل ذنب خفي و جلي عبد الله بن خلف 
ابن دحيّان الحنبلي» وفقه الله للعلم النافع والعمل» وحفظه من الغواية 
والزّلل وعفا عنه وعن والديه ومشايخه وإخوانه وكافة المسلمين. وقد 
وقف القلم عن جريه» ورجع طائره إلى وكرهء ليلة الاثنين المسفرة عن 
صبح الثالث والعشرين من شعبان من شهور السنة WY‏ والعشرين بعد 
الثلاث مئة والالف» من هجرة رفيع القدرء وكامل الوصف» سيدنا محمد؛ 
الماحي والعاقب HB‏ وعلی آله وأصحابه. ذوي المناقب» ورضي عنهم. 


»تت 


هذا 


١ هه‎ 


۰ _ قائمة المحتويات 


مقدمة الطبعةالأولى eee ma aa eee ee Gat aa‏ مقر ری مک وت 
الواقعة التى حصلت حول المناقلة 01 ا 
الرسائل في هذا المجموع : eee otek ey ane ere‏ 
١‏ رسالة ابن قاضى الجبل ina es‏ 1 1 1 0 ا ا hea‏ ۱۱ 
۲ - رسالة الواضح الجلي a‏ اه a‏ 
۳ - رسالة ابن زريق Phe ee crate ues‏ نجا E PEELE EEE‏ 
الرسائل المولفة فى مسألة المناقلة 11 موش زگ ۲۰۱۰ 
تقو ان قاف wnt aiaad! jeu‏ ی A‏ 
ترجه المروازی O E‏ 
ترجمة مؤلف الرسالة الثالثة (ابن زريق). E‏ 
وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: aes‏ سا نج و aly as Be‏ ۱۳۰۵ 
صور النسخ المخطوطة العام و ee,‏ مما ek oak ty ae‏ وز لب N PEE‏ 
منهج التحقيق لاني ا CP Se aS EAR‏ 
الرسالة الأولى 
رسالة ابن قاضي الجبل (المناقلة والاستبدال بالأوقاف) ا ره 
المنهج الأول: في ذكر من قال بالاستبدال من العلماء Ea E‏ 
المنهج الثاني: كلام أحمد في استبدال وبيع الوقف BOs what TT‏ 
الاعتراضات على هذا المنهج Eis re ee‏ ل لا ا SE‏ 
جواب المؤلف عن هذه الاعتراضات كترسا ee‏ اس arc‏ انس ee ees‏ 
المنهج الثالث : الأدلة على جواز المناقلة والمبادلة REAVER‏ 
۱ - أمر عمر بن الخطاب لابن مسعود بتحويل المسجد الخ م Sy, Re ee‏ 
١‏ - حديث عائشة المرفوع في نقض الكعبة وتغيير بنيانها ا 2ه 
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of _‏ الصحابة غيروا كثيراً من بنیان المسجد النبوي .... ae ae ee‏ ۳ 


۱۳۳۰ ۲ 6۵ القیاس على إبدال جنس المنذور دح ل ال وجوش طق م‎ - ٤ 
أرق أربعة وأعتق اثنین؛من ستة أعبد دبرهم‎ ME القياس على حديث أن النبي‎  ه‎ 
VO STO تومو مار ل‎ Sales . سيدهم‎ 

۱۰۱ . القياس على ما أجمعوا عليه من بيع دواب الوقف إذا لم تعد صالحة‎ - ١ 

۷ القياس على بيع الوقف عند تعطله 000000 at olo‏ 

۸ - حديث عمر: حملت gle‏ فرس في سبیل الله. . فأردت أن أبتاعه ٠١8...‏ 

4 ثبت أن حسّان بن ثابت باع صدقة أبي طلحة بمال E ce‏ 

۰ - تسويغ الصحابة التصدق بکسوة الكعبة أو بيعها إذا كسيت من جديد ۱۱۱۰۰ 

۱ - دلیل المصلحة التي لم يعارضها معارض راجح سا سا ا ا 

المنهج الرابع: یراد أدلة المنازعين ons‏ وا ف ITE ESED‏ 

إجابة المؤلف عن هذه الإيرادات م ا م و ال VO awe‏ 

المنهج الخامس: في فوائد تتبع مسألة المناقلة. aan ace ees‏ ا ا ا 

الرسالة الثانية 

الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي INSEE kes oa‏ 

أوجه بطلان حكم ابن قاضي الجبل DN EO‏ 


۱ ليس للقاضي أن ينيب في الحکم عنه من یخالفه في الرأي ۱۳۹ 
۲ - أنه إن حکم بخلاف مذهبه» فیبطل حکمه؛ لانعدام المجتهد المطلق ۱۳۲۰۰ 


۳ - نصوص الامام أحمد وأصحابه على منع بيع الوقف ts‏ وش ۲۳۱ 
الرسالة HS)‏ 

رسالة ابن زريق الحنبلي مف SEALS EERE a‏ 

سبب تصنيف هذا الكتاب ate Bh‏ م م لح م Nhe ita Sead‏ 

المجلس الذي عقد لنقض الحكم ٠...‏ امك امس و لمعه SNS‏ ۲ ۱۶ 


جواب ابن شيخ السلامية بامتناع نقض الحكم O‏ رن مو VEL‏ 


جواب الشيخ برهان الدين ولد ابن القيم بامتناع النقض كذلك 000 
موافقة المؤلف للمرداوي ss‏ خط توتو لوم Cinema Mahan‏ و قا 
النقول من كتب الحنابلة بذلك لالتخا اوهو ساوج اللا واس وم ره كنا 
مسألة: إذا بيع الوقف فمن يتولئ هذا البيع؟ Ra ES‏ 00001017 
مسألة: ما يكون به البديل وقفاً OVS eRe‏ 
قائمة المحتويات و تابد سر بشع ی وك تاخضم امد و ب NOV‏ 
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